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 نحو عدالة صديقة للطفل في إطار القانون الإجرائي المدني 
  بدولة الإمارات العربية المتحدة

 

  مقدمة
ش ارب   ت ارات تق ة الإم ي دول ال ف سبة الأطف ى أن ن ات إل ن % ٥١یر الدراس م

الم،  ي الع سب ف ى الن ن أعل ي م سكان وھ ة،  )١(ال راً بالطفول اً كبی ة اھتمام ولي الدول  وت

ة          تراتیجیات فعال ة واس ادرات نوعی ة ومب وداً حثیث ة وجھ اً وطنی دت خطط   واعتم

ستمر           ت م سعینات ولا زال د الت ذ عق وم،    لرعایة الطفولة من ى الی ل إل ل أو مل  )٢(ة دون كل

ال           ة للأطف سیة الاجتماعی صحیة والنف ة ال وفیر الرعای داً ت ادرات تحدی وتتضمن ھذه المب

ب          ع جوان ي جمی وكذلك سن القوانین المرتبطة بالطفل، وذلك حتى تشمل رعایة الطفل ف

 )٣(.الحیاة

                                                             
لاح،      :  اسعید، محمد توھیل ویوسف محمد شراب )١( ة الف رة، مكتب الة والمعاص ارات الأص مجتمع الإم

  .٢٠٧م، ص٢٠١٤، ٦الكویت، ط
سابق، ص)٢( ع ال س   ٢٠٧ المرج دة، المجل ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول ال ف ع الأطف ل وض ؛ تحلی

  .١٣م، ص٢٠١٠الأعلى للأمومة والطفولة، أبو ظبي، 
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  .٣٨٦، ص١م، ج٢٠٠٢دبي، 



 

 

 

 

 

 ١٩٢

م               ادي رق ل الاتح وق الطف انون حق سنة  ) ٣(وتأكیداً على ھذه الجھود، صدر ق ل

ادة  ٢٠١٦ ي الم ص ف ذي ن ھ ) ٢/٥(، وال ن أھداف ى أن م ھ  : "عل ل بحقوق ة الطف توعی

دال              سامح والاعت ساواة والت ة والم یم العدال سوده ق ع ت ، "والتزاماتھ وواجباتھ في مجتم

ى        ) ٣٩/١(كما وأشارت المادة   دف إل ل تھ ة الطف دات لحمای شاء وح ى إن من القانون عل

  )١(.یة الطفل بحسب ما ھو منصوص في القانونوضع وتنفیذ آلیات وتدابیر حما

ات        دور توجیھ ع ص ل م وق الطف ة حق ي حمای ابي ف ھ الإیج ذا التوج زامن ھ ویت

زة          دمات متمی دیم خ لال تق ن خ سامیة من الحكومة الرشیدة بالارتقاء بالعمل الحكومي م

د، ع         ت والجھ ھ  تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة بما یحقق رفاھیة المواطن ویوفر الوق لی

ل               ات الطف ع حاج بھا م دى تناس ة وم ة العدال ي منظوم ظھرت الحاجة إلى إعادة النظر ف

  .وتوافقھا مع بنائھ وتكوینھ البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي

ل      صدیقة للطف ة ال وم العدال ر مفھ ذا ظھ ) Child-Friendly Justice(لھ

ة  والتي تستھدف مراعاة الطفولة والأخذ بھا في الاعتبار عند       وضع التشریعات القانونی

ام المختلفة، وسوف نستعرض في ھذ   ل   ه الدراسة مدى تطبیق نظ صدیقة للطف ة ال   العدال

  . والتوسع فیھاھا وكیفیة تفعیل،في دولة الإمارات العربیة المتحدة

ي             : مشكلة الدراسة وأھدافھا   راغ الموجود ف ى ملء الف ذه الدراسة إل دف ھ تھ

ر           نظام العدالة الصدیقة للطفل م     ام الكبی د الاھتم ة، خاصة بع ة المدنی ة الإجرائی ن الناحی

شكلة        ل م دة، وتتمث ة المتح ارات العربی ة الإم ة دول ن حكوم ل ولا زال م ھ الطف ذي لقی ال

الي         ساؤل الت ى الت ة       : الدراسة في الإجابة عل ة المتبع ة الإجراءات القانونی دى كفای ا م م

ي   أمام القضاء في دولة الإمارات العربیة المتحدة   ل؟ وف لتوفیر بیئة قضائیة صحیة للطف

                                                             
 بشأن اللائحة التنفیذیة لقانون حقوق الطفل، ٢٠١٨لسنة ) ٥٢(أصدر مجلس الوزراء قراره رقم  )١(

  .منھ اختصاصات وحدة حمایة الطفل) ٧(وبینت في المادة 
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ل   : حال عدم كفایة ھذه الإجراءات؛ یثور تساؤل آخر         ا للتقلی ما الوسائل التي یمكن تبنیھ

ى        دف إل من ھیبة وصرامة البیئة القضائیة تجاه نمو الطفل؟ علیھ، فإن ھذه الدراسة تھ

دیقة لل       ة ص دیم عدال ة لتق ضل    بیان الأنظمة التشریعیة النافذة في الدول راح أف ل، واقت طف

  .الممارسات العالمیة وإمكانیة تطبیقھا في محاكم الدولة

د أي دراسة    : الدراسات السابقة  بحسب بحثنا المتواضع في الموضوع، لم نج

ل            ل، فج سبة للطف ة بالن ضائیة المدنی راءات الق ة الإج دى ملاءم ت بم د عنی ابقة ق س

ضائیة   ر ق ات غی ا دراس ل إم ة بالطف ات المتعلق ة الدراس سیة والعقلی صحة النف تم بال تھ

ي    ة، أو ف ضائیة العملی ات الق الإجراءات والممارس ا ب وه دون ربطھ سیولوجیة لنم والف

ائي     انون الجن ور الق ن منظ ل م صدیقة للطف ة ال اول العدال ا تتن ة فإنھ ت قانونی ال كان ح

ا وأن یتن                 ة، أم ة جنائی ي جریم اھداً ف ھ أو ش اً علی ون مجنی ا یك اول وكیفیة حمایتھ حینم

وانین       ور ق ن منظ داً م دني وتحدی ور م ن منظ ل م صدیقة للطف ة ال وع العدال موض

  .المرافعات، فلم نقف على دراسة متخصصة

لال        : منھج البحث  سیتبع في إنجاز ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي من خ

تناول النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة الطفل وتحلیلھا، وعلى ضوء الفقھ والقضاء، 

ذلك بھدف الوقوف على مدى نجاعتھا في تحقیق العدالة الصدیقة للطفل، لھذا ستقسم    و

ث أول       الدراسة إلى مبحث تمھیدي یتناول بیان المقصود بالعدالة الصدیقة للطفل، ومبح

ان             ث ث دة، ومبح ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول یبین الوضع الراھن للعدالة الصدیقة ف

دیم   یخصص لدراسة مقومات إنشاء   ي وتق عدالة صدیقة للطفل في إطار القانون الإجرائ

  .أفضل الحلول والمقترحات بشأنھ
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  :مبحث تمهيدي
  ماهية العدالة الصديقة للطفل

  
  مفھوم العدالة الصدیقة للطفل: أولاً

ة     ى العدال ول إل ي الوص رد ف ق الف ى ح ادي عل ة الاتح تور الدول د دس یؤك

ة، إلا     وإذ )١(والحصول على مساعدة القضاء،    ة النظری ا كان ھذا الحق مكفولاً من الناحی

ھ أو                  ي الوصول إلی راد المجتمع صعوبات ف د تواجھ بعض أف ة ق ة العملی أنھ من الناحی

ھ    )٢(التمتع بممیزاتھ، ونعني بذلك تحدیداً الطفل،     ع ل ن المجتم  فلا مراء بأن الطفل فرد م

جتمع بحیث تراعي تكوینھ مثل البالغ حقوق وواجبات تتناسب مع وضعھ الخاص في الم  

  .ونموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي

تین،    رتین متعارض ضمن فك ة یت ام العدال ي نظ ل ف اة الطف ى مراع دعوة إل إن ال

ر  )٣(الأولى أن فكرة العدالة تقوم على المساواة وعدم التفریق بین الخصوم،     سواء الكبی

ل   أو الصغیر، الغني أو الفقیر، الذكر أو الأنثى،    ذا قی ق  – لھ اء،    – وبح ة عمی أن العدال  ب
                                                             

لمختصة بما في ذلك الجھات القضائیة من لكل إنسان أن یتقدم بالشكوى إلى الجھات ا: "٤١ المادة )١(
  ".امتھان الحقوق والحریات المنصوص علیھا في ھذا الباب

ادة         )٢( ر الم دة، أنظ اً عدی ل حقوق ل للطف ة،    : "١٤ مع أن الدستور قد كف ة الاجتماعی ساواة والعدال الم
ع، و     ات المجتم ن دعام واطنین، م ع الم رص لجمی افؤ الف ة، وتك ن والطمأنین وفیر الأم د وت التعاض

ادة  "والتراحم صلة وثقى بینھم   ي       : "١٦، والم ة ویحم ة والأموم ھ الطفول ع برعایت شمل المجتم ی
المرض أو      باب ك ن الأس سبب م سھم ل ة أنف ن رعای اجزین ع خاص الع ن الأش رھم م صّر وغی الق
نظم       ع، وت صالح المجتم الشیخوخة أو البطالة الإجباریة، ویتولى مساعدتھم وتأھیلھم لصالحھم ول

  ".نین المساعدات العامة والتأمینات الاجتماعیة ھذه الأمورقوا
ال        )٣( ري، آم مین، الفزای ین المتخاص ساواة ب رة الم صیل فك ر تف شأة    :  أنظ ي، من مانات التقاض ض

  . وما بعدھا٣١م، ص١٩٩٠المعارف، الإسكندریة، 
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سیة           داً النف ة وتحدی ات الحدیث ك أن الدراس ل؛ ذل ة الطف وب حمای ة وج رة الثانی والفك

ة                 ع أجھزة العدال ھ م ین تعامل ل ح ى الطف لبي عل أثیر س ى وجود ت شیر إل والاجتماعیة ت

متھماً أو مجنیاً المختلفة كالشرطة والنیابة والمحاكم، سواء كان الطفل حیالھا شاھداً أو 

  .علیھ أو حتى مدعیاً بحق مدني أو مدعى علیھ

ادي         لھذا وتحقیقاً للموازنة بین الفكرتین؛ ظھرت في الآونة الأخیرة أصوات تن

ي             ث تراع ل، بحی ضائیة المرتبطة بالطف ة والق نظم القانونی ي ال ادة النظر ف بضرورة إع

اً دون الإ    اً خاص ھ اھتمام سي وتمنح دني والنف وه الب د   نم ة والقواع النظم العام لال ب خ

سمى بمفھوم         صدیقة  "الأساسیة للقانون، من ھنا ظھر ما ی ة ال وم   )١(،"العدال ي تق  والت

ة                 ق العدال ى تحقی ین عل ھ تع ت ذات ي الوق ل وف ب الطف على فكرة تبني قواعد ونظم تناس

وم ع              انوني یق ام ق ا نظ ل بأنھ صدیقة للطف ة ال ى  الفعالة والناجزة، ویمكن تعریف العدال ل

ى       ة إل ذه العدال دف ھ ل، وتھ صالح الطف اة م رة مراع ن  "فك ة م أمین مجموع ت

ة        روف الخاص ع الظ انوني م راء ق ف إج ستخدم لتكیی ن أن ت ي یمك تراتیجیات الت الاس

 وھذه العدالة الصدیقة للطفل لیست إلا تطبیقاً وسیراً على النھج العالمي في )٢(،"بالطفل

ل،     حمایة حقوق الطفل، حیث سنت المواثیق      وق الطف  والاتفاقیات الداعیة إلى حمایة حق

ل           دة للطف م المتح ة الأم شاء منظم سیف "ومن أھمھا إن ام  " الیونی ة  ١٩٤٦ع م، واتفاقی

ي      ١٩٨٩حقوق الطفل في عام     ة ف دول العربی ة ال ي لجامع م، ومیثاق حقوق الطفل العرب

  )٣(.م واللتان أكدتا على كفالة حقوق الطفل وحمایتھ١٩٨٤عام 
                                                             

ل        )١( انوني مث ام الق ي النظ ل ف وق الطف ة حق شأن رعای صطلحات ب دة م رت ع ة " ظھ ة العدال  المراعی
ل  صوصیات الطف ال "، "لخ ة للأطف انون   "، و"العدال ع الق صال م ي ات ال ف ع  "الأطف ر موق ، أنظ

  .م١٣/٢/٢٠٢٣ آخر ولوج org.arabccd.wwwالمجلس العربي للطفولة والتنمیة، 
  . م١٣/٢/٢٠٢٣ آخر ولوج org.arabccd.www موقع المجلس العربي للطفولة والتنمیة، )٢(
م  :  ھناك العدید من التشریعات التي تعنى بحمایة حقوق الطفل منھا )٣( اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رق

سنة  ) ١١١( م          ١٩٥٨ل ة رق ل الدولی ة العم ة منظم ة والاستخدام؛ اتفاقی ي المھن ز ف شأن التمیی م ب
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  المقصود بالطفل: ثانیاً

ضروري أولاً      ن ال ھ م ل، فإن صدیقة للطف ة ال ة بالعدال ة معنی ت الدراس ا كان لم

ة            ارات العربی ة الإم ي دول ة ف شریعات القانونی ى الت النظر إل ل، وب تحدید المقصود بالطف

وانین     ین الق اً ب ل متفاوت ف الطف ان تعری ل، ك وق الطف انون حق دور ق ل ص دة وقب المتح

ى أن         المختلفة، فقانون ال   ار إل ھ أش ل إلا أن معاملات المدنیة الاتحادي وإن لم یعرف الطف

 في حین حصر قانون العقوبات الاتحادي )١(سن الرشد ھو إحدى وعشرون سنة قمریة،      

م            سابعة ول وا ال ن أتم ین مم ة المتھم ى إحال ار إل سریان أحكامھ على البالغین فقط، وأش

داث ال  انون الأح ى ق نة إل شرة س اني ع وا ثم شردین،یبلغ انحین والم ل )٢(ج  أي أن الطف

ة     ضمت دول د ان ره، وق ن عم شرة م امن ع غ الث م یبل ن ل و م ائي ھ ام الجن سب النظ بح

ي      دة ف م المتح ن الأم صادرة ع ل ال وق الطف ة حق ى اتفاقی دة إل ة المتح ارات العربی الإم

ى       ١٩٨٩ ھ الأول اوز       : "... ، والتي عرفت الطفل في مادت م یتج سان ل ل إن ل ك ي الطف یعن

ھ          ال ق علی انون المنطب ب الق ك بموج ل ذل د قب ى  "ثامنة عشر، ما لم یبلغ سن الرش ، وعل

ق         انون المنطب ك بالق د ذل ستدرك وتقی ا ت ل إلا أنھ ن الطف دد س ة تح رغم أن الاتفاقی ال

                                                             
= 

سنة ) ١٣٨( ش١٩٧٣ل م      م ب ة رق ل الدولی ة العم ة منظم تخدام؛ اتفاقی سن الاس ى ل د الأدن أن الح
م بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال ١٩٩٩لسنة ) ١٨٢(

صري  ز العن و (التمیی ى   )١٩٧٤یونی ضمت إل د ان دة فق ة المتح ارات العربی ة الإم سبة لدول ؛ وبالن
م؛ كما وأنشئ المجلس الأعلى ١٩٧٢ لسنة ٣٩مرسوم الاتحادي رقم منظمة الیونیسیف بموجب ال

م؛ وصدر قرار مجلس الوزراء بمھام وزارة الشؤون الاجتماعیة رقم ٢٠٠٣للأمومة والطفولة في 
  .م٢٠٠٧م؛ وأنشئت مؤسسة دبي الخیریة لرعایة النساء والأطفال في ١٩٩٠ لسنة ٥

  .٨٥المادة : م١٩٨٥لسنة ) ٥( قانون المعاملات المدنیة الاتحادي رقم )١(
  .٦٣المادة : م١٩٨٧لسنة ) ٣( قانون العقوبات الاتحادي رقم )٢(
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ذه              )١(علیھ، ى ھ ة إل ضمام الدول شر، وبان  والذي قد یجعلھ راشداً بسن أقل من الثامنة ع

  )٢(.النفاذ فیھاالاتفاقیة تصبح بنودھا واجبة 

م    وقد أصدرت الدولة تشریعاً خاصاً بالطفل في الدولة، ھو القانون الاتحادي رق

ھ           ٢٠١٦لسنة  ) ٣( ل بأن ف للطف ھ تعری اء فی سان   : "م بشأن حقوق الطفل، وقد ج ل إن ك

ات     )٣(،"ولد حیاً ولم یتم الثامنة عشرة میلادیة من عمره    ف، التعریف ذا التعری ل ھ  ویماث

ار          الواردة في الق  أدنى ھو معی ة ف شرة میلادی امن ع ن الث إن س ھ ف وانین الجنائیة، وعلی

  .تحدید الطفل ومحل ھذه الدراسة

  مكانة العدالة الصدیقة للطفل في الشریعة الإسلامیة: ثالثاً

د       لامیة، إذ تج شریعة الإس ى ال إن فكرة العدالة الصدیقة للطفل لیست غریبة عل

ا      راً م ا، فكثی خاً فیھ اً راس ا أساس ام      لھ شریفة الاھتم سنة ال ریم وال رآن الك ولي الق  ی

ریم   – تعالى – من ذلك قولھ )٤(والرعایة بالأطفال،  ھ الك ي كتاب ة    : " ف ون زین ال والبن الم

دنیا  اة ال م " و )٥(،"الحی ي أولادك یكم االله ف شیة  "، و )٦(..."یوص م خ وا أولادك ولا تقتل

                                                             
سنة  ) ٥(من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي رقم ) ١١( یتوافق ھذا الحكم مع المادة  )١( ، ١٩٨٥ل

  . بجنسیاتھممن أن الحالة المدنیة للأشخاص وأھلیتھم تحدد بحسب قانون الدولة التي ینتمون إلیھا 
، )ودیمة (٢٠١٦لسنة ) ٣(حقوق الطفل في القانون الدولي لحقوق الطفل والقانون الاتحادي رقم  )٢(

  .٤، ص .)ت.د(ھیئة تنمیة المجتمع، حكومة دبي، قسم الدراسات، 
  .١المادة :  بشأن قانون حقوق الطفل الاتحادي٢٠١٦لسنة ) ٣( القانون الاتحادي رقم )٣(
د    أنظر تفصیل   )٤( م محم الي، بلقاس ة        : ھذه الرعایة، الغ ي العولم لام، ف ي الإس ل ف اء شخصیة الطف بن

ي      اعیین، ف ة الاجتم ة، جمعی ل والعولم دوة الطف وث ن ارات، بح ي الإم ل ف رامج الطف وق وب وحق
  . وما بعدھا١٥م، ص٢٠٠٤م، ٨/١٠/٢٠٠٣

  .٤٦:  الكھف، الآیة)٥(
  .١١:  النساء، الآیة)٦(



 

 

 

 

 

 ١٩٩

السنة الشریفة فقد وردت العدید  وغیرھا الكثیر، أما من  )١(،"إملاق نحن نرزقھم وإیاكم   

ھ      ا قول لم    –من الأحادیث تحث على العنایة بالأطفال، منھ ھ وس لى االله علی م  : "– ص كلك

ھ،  ن رعیت سئول ع ھ  ... راع وم ن رعیت سئول ع و م ھ راع وھ ي أھل ل ف  و )٢(،"والرج

  )٣(".أفضل دینار ینفقھ الرجل دینار ینفقھ على عیالھ"

رة       ادئ       من ھنا یمكن القول بأن فك ع المب ارض م ل لا تتع صدیقة للطف ة ال العدال

انوني            ام الق ع النظ ى م ھ، ویتماش اً لتوجیھات الأساسیة للشریعة الإسلامیة، بل تعد تطبیق

  )٤(.الإماراتي كونھ یستمد نصوصھ من الشریعة الإسلامیة

  عدم حصر العدالة الصدیقة للطفل في إطار القانون الجنائي: رابعاً

ة مو ین دراس ظ ح م یلاح صدیقة أن معظ ة ال وع العدال ع–ض ن جمی م تك  - إن ل

ة،          صبغة جنائی صطبغ ب ال ت ذا المج ك، إذ إن    )٥(الدراسات المعدة في ھ ي ذل ة ف  ولا غراب

ن                ك م ل، وذل ة بالطف شریعات المتعلق ي وضع الت ة ف ا الأولوی الحمایة الجنائیة للطفل لھ

سی    ة والنف ة البدنی ن الناحی ھ م ن ل ة والأم وفیر الحمای لال ت رص  خ ذا ح ة، ولھ ة والمالی

                                                             
  .٣١:  الإسراء، الآیة)١(
اض،            )٢( سلام، الری سقلاني، دار ال ر الع ن حج اري، اب حیح البخ اب  ٢٠٠٠ فتح الباري شرح ص م، كت

ھ،        ل إلا بإذن ال سیده ولا یعم ي م د راع ف اب العب یس، ب ر والتفل دیون والحج الاستقراض وأداء ال
  .٢٤٠٩حدیث رقم 

ي،      )٣( ا ١٩٧٥ سنن ابن ماجھ، محمد بن یزید القزویني، دار التراث العرب اب فضل    م، كت اد، ب ب الجھ
 . ٢٧٦٠النفقة في سبیل االله تعالى، حدیث رقم 

ادة       )٤( ي الم ادي ف ص الدستور الاتح ن أن  ) ٧(ن شریعة       "م اد، وال مي للاتح دین الرس و ال لام ھ الإس
  ..."الإسلامیة مصدر رئیسي للتشریع فیھ

ودة     :  مثلاً، أنظر درّار عبدالھادي   )٥( ز ج ل لتعزی ة الطف ة    دور القضاء في حمای ریة، جامع اة الأس الحی
ابس،   ي الی الجیلال

h_fy_alqda_dwr_332593919/publication/net.researchgate.www://https
talasry_alhyat_jwdt_ltzyz_altfl_mayt ،) م١٤/٢/٢٠٢٣آخر ولوج.(  



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

ادي         انون الاتح ل الق المشرع الإماراتي على سن قوانین تعنى برعایة الأطفال جنائیاً، مث

ة        ٢٠٠٦لسنة ) ٥١(رقم   صوصھ حمای شمل بن ذي ی شر وال ار بالب م بشأن مكافحة الاتج

وق              المي لحق لان الع سایرة للإع ي م لاً؛ ف اً أو طف ى، بالغ راً أو أنث ان ذك الإنسان سواء ك

) ١٥( وكذلك القانون الاتحادي رقم  )١(م،١٩٤٨لإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة       ا

سنة   ھ           ٢٠٠٥ل ي مادت ذي یحظر ف ن، وال باقات الھج ي س شاركة ف یم الم أن تنظ ي ش م ف

ن    الأولى مشاركة الأشخاص الذین تقل أعمارھم عن ثماني عشرة سنة في سباقات الھج

م         ادي رق انون الاتح سنة   ) ٣ (، وأخیراً صدور الق ذي     ٢٠١٦ل ل، وال وق الطف شأن حق  ب

ائي سواء                   داء جن ن أي اعت ان م ان ودرع أم ة حن وفیر مظل ل وت ة الطف ى حمای یركز عل

  .على نفس أو عرض أو ممتلكات الطفل

ة أو جنحة                 وا جنای داث إذا ارتكب داع خاصة بالأح ز إی ة مراك ت الدول كما وأقام

ا الأ     ى فیھ ة، یتلق ة الاجتماعی دور الرعای میت ب ة    س ة الاجتماعی دمات الرعای داث خ ح

دعم    )٢(والتربیة والتعلیم والتدریب المھني والتوجیھ الاجتماعي،     ز ال ى مراك  بالإضافة إل

سان           الاجتماعي في القیادة العامة لشرطة أبو ظبي، وتتولى جمعیة الإمارات لحقوق الإن

حقوقھم أو لسوء متابعة قضایا الطفولة وتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرضھم لأي انتھاك ل    

   )٣(.المعاملة أو للاستغلال أیا كان نوعھ

                                                             
ي     )١( ساني ف وق  ٢٠٠٤ وتنفیذاّ لھذه الحمایة تشكلت اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإن م، وإدارة حق

م، واللجنة الوطنیة ٢٠٠٦م، وجمعیة الإمارات لحقوق الإنسان في ١٩٩٥الإنسان في شرطة دبي 
  .  م٢٠٠٧لمكافحة الاتجار بالبشر 

 ثلاث منھا للفتیان في إمارات أبو ظبي والشارقة والفجیرة، واثنتان للفتیات    وقد بلغت خمس دور،    )٢(
ابق،     ع س ارات، مرج ة الإم ي دول ال ف ع الأطف ل وض ر، تحلی شارقة، أنظ وظبي وال ارتي أب ي إم ف

  .٢٦ص
  .٣٨ تحلیل وضع الأطفال في دولة الإمارات، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

 

 

 

 ٢٠١

داً      أما من ناحیة القوانین المعنیة بحمایة الطفل من الناحیة المدنیة، وأكثر تحدی

  .من ناحیة إجرائیة، فھي قلیلة إن لم تكن نادرة

  تحدید نطاق الدراسة: خامساً

ل           ن قب ت م د بحث ل ق انونیین   علیھ ولما كانت الحمایة الجنائیة للطف راء الق  الخب

ة     ة المدنی وأعطي حقاً وفیراً وحظاً كبیراً من الدراسة القانونیة مقارنة بالحمایة الإجرائی

انون              ار الق ي إط ل ف صدیقة للطف ة ال رة العدال ث فك صص لبح للطفل؛ فإننا الدراسة ستخ

للطفل الإجرائي، وعلیھ ستتطرق الدراسة أولاً إلى بیان الوضع الراھن للعدالة الصدیقة         

ا               ى م رج إل م تع دة، ث ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول ضمن منظومة القانون الإجرائي ف

ول         ضل الحل دیم أف یتوجب أن یكون علیھ الوضع من خلال بیان مقومات ھذه العدالة وتق

  .والمقترحات بشأنھ



 

 

 

 

 

 ٢٠٢



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

  :المبحث الأول
 الوضع الراهن لنظام العدالة الصديقة للطفل

  ية المتحدةفي دولة الإمارات العرب
  

ام                   ي النظ ل ف صدیقة للطف ة ال راھن للعدال ى الوضع ال بدایة ستشیر الدراسة إل

ھ، إلا              دة علی رة جدی ذه الفك القضائي في دولة الإمارات العربیة المتحدة، فقد یظن بأن ھ

ة  ات عملی ھ تطبیق ائي –أن ل اق الجن ي النط ك ف ان ذل بق بی ا س اق - كم ي النط ا ف ، وأم

ة      الإجرائي المدني فإن     ز العدال دة خطوات لتعزی ذ ع المشرع الإماراتي قد سبق وأن اتخ

  .الصدیقة للطفل، نستعرضھا في الفقرات التالیة

  حمایة الطفل في جمیع مراحل التقاضي: أولاً

ادة   نص الم ى   ) ٥(ت ادي عل ل الاتح وق الطف انون حق ن ق رار  : "م دم الإض ع

د     النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقی    ان أح ة سواء أك ق والمحاكم

دعاوى سواء         "أطراف القضیة أو شاھداً فیھا     ع ال ى جمی ق عل ام وینطب ، وھذا النص ع

انون             ستوجب الق ث ی ة، حی ة المدنی ذه الدراسة الناحی ي ھ ا ف ة، ویھمن الجنایة أو المدنی

ان            اكم، سواء ك ن التعرض لإجراءات المح حمایة الطفل من أي آثار سلبیة قد تصیبھ م

  . في الدعوى، كدعوى النفقة أو إثبات النسب، أو شاھداً فیھاطرفاً

ي              ي إجراءات التقاض ل ف سیة للطف صحة النف وھذا التوجیھ بضرورة مراعاة ال

شریع             من العموم بحیث ینبغي أن یراعى ویؤخذ في الاعتبار عند وضع أي سیاسة أو ت

ى    من قبل الجھات المختصة في تنظیم شؤون الأطفال، وینسحب الأمر        ال عل ة الح بطبیع

  .تنظیم المحاكم والإجراءات القضائیة التي تمس الأطفال بأي شكل من الأشكال



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

  دور وحدة حمایة الطفل: ثانیاً

ون            ل تك نص قانون حقوق الطفل الاتحادي على إنشاء وحدة تعنى بحمایة الطف
 كما )١(مختصة بوضع وتنفیذ آلیات وتدابیر حمایة الطفل بحسب التشریعات ذات الصلة،  

سمون        صون ی ل     "ویعمل فیھا مخت ة الطف صاصیي حمای ة    " اخت ین القانونی ون الیم یحلف
 وقد عرفت المادة الأولى )٢(ویكون لھم صفة مأموري الضبط القضائي في أداء مھامھم، 

ھ       ل بأن صة أو       "اختصاصي حمایة الطف سلطة المخت ن ال ف م شخص المرخص والمكل ال
ة     سب الأحوال    –الجھات المعنی دود         بالم– ح ي ح ھ ف ل وحمایت وق الطف ى حق حافظة عل

انون      ذا الق ي ھ سبما ورد ف ة       "اختصاصاتھ ح ات حول حقیق داد الدراس وم بإع ا ویق ، كم
ل،   اص بالطف ع الخ ة     )٣(الوض ة العام زام النیاب ى إل انون عل رص الق ة دوره ح  ولأھمی

د فیھ     ي یتواج ات الت ات والمحاكم ي التحقیق ھ ف تعانة ب ى الاس ضائیة عل ات الق ا والجھ
      )٤(.الطفل

  إنشاء نظام قاضي تنفیذ الأحوال الشخصیة : ثالثاً

صادرة        حینما تم تعدیل قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي باللائحة التنظیمیة ال
م       سنة    ٥٦بقرار مجلس الوزراء رق ذ،     ٢٠١٨ ل د للتنفی ام جدی شاء نظ م إن م   )٥( ت ث ت  حی

سائل الأحوال              ع م ذ جمی صیة، تخصیص قاض للنظر في تنفی ى منحھ    )٦(الشخ ضلاً عل  ف

                                                             
  .٣٩المادة : قانون حقوق الطفل الاتحادي )١(
  .٥٢ و٤٠المادة :  قانون حقوق الطفل الاتحادي)٢(
  .٤١المادة : قانون حقوق الطفل الاتحادي )٣(
  .٥٣المادة :  قانون حقوق الطفل الاتحادي)٤(
م        )٥( ادي رق انون اتح وم بق ب المرس ت بموج سنة  ) ٤٢( صدرت عدة تعدیلات لھذه اللائحة، ثم ألغی ل

  .ي القانون حیث أصبحت جمیع نصوص اللائحة واردة ف٢٠٢٢
  .٢٢٧ و٢٢٦المادة : قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي )٦(



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

ل             نح للطف ا م ادي، مم ذ الع ي التنفی لاحیات قاض صلاحیات تتجاوز في بعض المسائل ص
  .  حمایة إجرائیة إضافیة

تعانة     صیة الاس وال الشخ ذ الأح ي تنفی شرع لقاض ز الم ال یجی بیل المث ى س فعل
صیة،   وال الشخ سائل الأح ي م صاص ف رة والاخت ل الخب صاص)١(بأھ ة الاخت یین  وخاص

ى الظروف المحیطة بالأسرة         وف عل ل للوق الاجتماعیین وحتى اختصاصیي حمایة الطف
صلحة                   ة مع م ذ متوائم ي التنفی رارات قاض ون ق ى تك ل حت ي للطف وبیان الوضع الحقیق
ین    صلح ب رض ال ى ع صیة عل وال الشخ ذ الأح ي تنفی شرع قاض شجع الم ا ی ل، كم الطف

ع   ك م ارض ذل اة ألا یتع ع مراع زاع م راف الن ضونین إن أط ال المح صلحة الأطف  م
دوا، ع        )٢(وج ق م ا یتواف طحاب بم ارة والاص ة والزی د الرؤی ن مواعی دل م ھ أن یع  ول

س         )٣(مصلحة الطفل،  ي نف  واستوجب أن تكون الرؤیة في أماكن لائقة تشع بالطمأنینة ف
صیة إل     )٤(الطفل، ى  وأخیراً قلل القانون من میعاد تنفیذ الأحكام في مسائل الأحوال الشخ

سائل الأخرى،            ي الم ا    )٥(مدة سبعة أیام مقارنة بخمسة عشر یوماً ف ذه الإجراءات م  وھ
  .ھي إلا تطبیق لنظرة المشرع تجاه حمایة الطفل في القضاء المدني

  تشكیل لجنة تقریر حكم الحضانة: رابعاً

ل              ر لا یق ة أو أكث شكیل لجن ى ت ل عل وق الطف تنص اللائحة التنفیذیة لقانون حق
صاص،     ) ٣(ھا عن   عدد أعضائ  ون   )٦(ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاخت ى أن یك  عل

                                                             
  .٢٢٨المادة : قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي )١(
  .٢٢٩المادة : قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي )٢(
  .٢٢٩المادة : قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي )٣(
  . لائحة تنظیم رؤیة المحضونین شأن  في٢٠١٠ لسنة ١١٥٠القرار الوزاري رقم  )٤(
  .٢٣١المادة : قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي )٥(
 بشأن اللائحة التنفیذیة لقانون حقوق ٢٠١٨ لسنة ٥٢من قرار مجلس الوزراء رقم ) ١٨( المادة  )٦(

  .الطفل الاتحادي



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

ضانة               م بالح ل الحك ة وقب ا المحكم ستعین بھ ل، ت ة الطف دة حمای ن وح ل ع من بینھم ممث
ة                  صحیة والحال سیة وال ة والنف ة الاجتماعی ن الحال صل ع ر مف دیم تقری ة تق لتتولى مھم

ھ     تحكم ل ذي س ضانة أو ال ب الح شخص طال ة لل دم  الجنائی د بع رار یفی ضانة أو إق بالح
  .ارتكابھ لجریمة خارج الدولة

یقوم   ث س ضانة، حی اوى الح ي دع ة ف ذه اللجن ة دور ھ دى أھمی ین م ویتب

ة           ھ المحكم تحكم ل ذي س ضانة أو ال اختصاصي حمایة الطفل بزیارات میدانیة لطالب الح

ومدى قدرتھ بالحضانة بھدف التعرف على أوضاعھ الأسریة والاجتماعیة والاقتصادیة، 

  .على توفیر الاحتیاجات المعیشیة والتعلیمیة والصحیة اللازمة للطفل

  انخراط النیابة العامة في الدعاوى المدنیة المتعلقة بالطفل: خامساً

ي          ق ف صراً التحقی ا ح وط بھ من المستقر علیھ أن النیابة العامة ھي الجھة المن

ضاء مم        د أن        الجرائم وتحریك الدعوى الجنائیة أمام الق ع، بی راد المجتم ك لأف ي ذل ة ف ثل

ضھا    ي بع دخل ف داءً أو الت دعوى ابت ع ال ي رف ل ف ضاً یتمث دنیاً أی ة دوراً م ة العام للنیاب

انون         ة الق دف حمای ك بھ ة، وذل ستحقین للرعای ع الم ن المجتم ات م ض فئ ة بع لحمای

  )١(.والنظام كونھا الممثلة للمجتمع والحریصة على التطبیق الصحیح لنصوص القانون

 ألزم المشرع الإماراتي النیابة العامة التدخل – وفي مجال الطفل  –تطبیقاً لذلك   

ى إحاطة     )٢(في الدعاوى الخاصة بعدیمي الأھلیة وناقصیھا،  ھ عل  وما ذلك إلا حرص من

ل  صھا  –الطف ة أو ناق دیم الأھلی ان ع واء ك ضمام  – س لال ان ن خ ة م ة والرعای  بالعنای
                                                             

ل،      )١( صیة، خلی وال الشخ اوى الأح ي دع ة ف ة العام لطة النیاب صیل س ر تف د أنظ صوصیات :  أحم خ
ة،          ات الجامعی نفس، دار المطبوع ى ال ة عل ة بالولای التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة المتعلق

  . وما بعدھا٨٠م، ص٢٠٠٠الإسكندریة، 
، ١٩٩٩ لسنة ٥٠الطعن رقم : ؛ محكمة تمییز دبي٦٤:  قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي، المادة)٢(

  .م٣٠/٥/١٩٩٩حقوق، جلسة 
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ھ    ق          النیابة العامة إلى جانب ن طری ھ ع ى حقوق صد المحافظة عل ة بق دعوى المدنی ي ال  ف

ى لا    صلحتھ حت ضیھا م ة تقت ھ مراقب ة دفاع صالحھ ومراقب ن م دفاع ع ي ال ساعدتھ ف م

  )١(.یخسر الدعوى وتصبح أموالھ في خطر

ضائیة،          صومة الق اء نظر الخ ة أثن صانة ومرعی إذن یتضح بأن حقوق الطفل م

شمل     ولا یقتصر تدخل النیابة العامة في    د أن ت ل لاب ي ب مرحلة واحدة من مراحل التقاض

ا                  ة وإنم ة الابتدائی ام المحكم ة أم دخل النیاب ي ت لا یكف رعایة الطفل في جمیع المراحل، ف

  )٢(.علیھا أن تتدخل كذلك أمام محكمة الاستئناف، وإلا عد الحكم باطلاً

قانوناً، كما وإنھ في حال لحق بالطفل ضرر من جریمة ما ولم یكن لھ من یمثلھ    

ن             ین م وم بتعی ة أن تق دعوى الجزائی ا ال ة المنظورة أمامھ ى المحكم شرع عل أوجب الم

ة، الحقوق المدنی دعي ب ھ لی ام  )٣(یمثل ل أم ل الطف سألة تمثی ان م ى بی دعو إل ا ی ذا م  وھ

  .القضاء المدني تالیاً

  تمثیل الطفل أمام القضاء المدني  : سادساً

اء؛ إقرار المشرع لأھلیة خاصة للتقاضي إن من مظاھر حمایة الطفل أمام القض

ى          ي عل ھ الإجرائ ي الفق تقر ف ث اس ا، حی دعاوى وتلقیھ ع ال ة رف ا عملی ن خلالھ نظم م ت

ي              صام فھ ة الاخت ا أھلی ي، أم ة تقاض صام وأھلی ة اخت ى أھلی ة إل ة الإجرائی تقسیم الأھلی

ي        ة ف وب المعروف ة الوج ذلك أھلی ادل ب ي تع صماً، وھ ون خ شخص أن یك لاحیة ال  ص

وق            ن الحق ي م ق التقاض القانون المدني، باعتبار أنھا تثبت لكل شخص قانوني، وأن ح

                                                             
  ١٢/٢/٢٠١٥، مدني، جلسة ٢٠١٣ رقم لسنة ٤٥٠الطعن : مة تمییز دبي محك)١(
  .م٢٩/٣/٢٠١٦ أحوال شخصیة، جلسة ٢٠١٥ لسنة ٤٩٣ المحكمة الاتحادیة العلیا، الطعن رقم )٢(
  .٢٣م، المادة ١٩٩٢لسنة ) ٣٥( قانون الإجراءات الجزائیة رقم )٣(
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ع         )١(اللصیقة بالشخص والتي یحمیھا الدستور،     ن رف ى یمك ة حت ة لازم ذه الأھلی  وتعد ھ

د شخص            ع دعوى ض ال رف بیل المث الدعوى من أو ضد ھذا الشخص، فلا یمكن على س

   )٢(.متوفى أو باسم شخص متوفى

ضاء              أما أھل  ام الق شخص أن یباشر الإجراءات أم لاحیة ال ي ص یة التقاضي فھ

حیح،  و ص ى نح دني،   )٣(عل انون الم ي الق ة ف ة الأداء المعروف ادل أھلی ا تع ذلك فإنھ  وب

ھ،           )٤(ویثبت للخصم أھلیة التقاضي إذا كان یملك أھلیة التصرف في الحق الذي یطالب ب

وء إلیھ یھدد الحق الموضوعي وتحدیداً والعلة في ذلك أن التقاضي تحفھ المخاطر واللج

ا         ي یؤدیھ ا الت في حالة الحكم ضد الخصم، ومن ثم فإن التقاضي یؤدي إلى النتیجة ذاتھ

ق،     ي الح د لا               )٥(التصرف ف ك ق ع ذل صام وم ة الاخت شخص أھلی وفر لل د یت ھ ق ذلك؛ فإن  ل

  )٦(.تتوفر لدیھ أھلیة التقاضي كالقاصر

و توجب ت أن اس شرع ب ل الم سناً فع راءات وح اذ الإج اضٍ لاتخ ة تق فر أھلی

الغین             ن الب ف م أن كل ل، ب ة للطف وفر حمای ك ی ي ذل ضائیة، وھو ف ي،  (الق ولي، الوص ال

یم ؤونھ، ) الق ولى ش ن یت اذ    )٧(م ضاء واتخ ام الق صلحتھ أم ة م ھ ورعای ك تمثیل ن ذل  م
                                                             

ر ال   : راغب، وجدي )١( ة، دار الفك اھرة، ط  مبادئ الخصومة المدنی ي، الق ؛ ٢٤٩م، ص١٩٧٨، ١عرب
ي ي، فتح اھرة،   : وال ة الق ة جامع دني، مطبع ضاء الم انون الق ي ق یط ف ؛ ٣٠١م، ص٢٠٠٨الوس

  .٤٨٣م، ص٢٠٠٦أصول التقاضي، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، : محمود، سید أحمد
  .٢٥٠راغب، مرجع سابق، ص )٢(
سابق، ص )٣( ع ال ابق ٢٥٤المرج ع س ي، مرج ابق، ص ٣٠٢، ص؛ وال ع س ود، مرج ؛ ٤٨٤؛ محم

  .م١٩/٤/٢٠١٦، تجاریة، جلسة ٢٠١٦ لسنة ٢٥الطعن رقم : محكمة النقض أبوظبي
  .٢٥٥راغب، مرجع سابق، ص )٤(
 .المرجع السابق )٥(
  .٣٠٢والي، مرجع سابق، ص )٦(
ادي     )٧( وال الشخصیة الاتح انون الأح ادة  :  ق ة وال      ١٦٣الم ام الولای أن نظ ق ب ل وبح د قی ایة  ؛ وق وص

ن    مظھر من مظاھر رحمة االله بعباده، وذلك برعایة الفئات الضعیفة في المجتمع وأھمھم القصر م
= 
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ھ،  ة عن ضائیة بالنیاب راءات الق ة دور   )١(الإج شقة مراجع ھ م وفر علی ا ی    مم

ق            القضاء وال  د متعل ذا القی ى أن ھ شاحنات المتخاصمین، عل وء بم ا الممل تعرض لجوھ

ي       وافر ف ستعجلة أن تت بالدعوى الموضوعیة فقط، في حین لا یشترط لقبول الدعوى الم

س      اً لا یم اً وقتی ون حكم وب یك م المطل ي لأن الحك ة للتقاض ة التام صوم الأھلی الخ

ن   الموضوع، ولأن شرط الاستعجال یتنافى مع ما یحتا         ل م جھ الحرص على صحة التمثی

  )٢(.وقت

ھ      ت ل ن ثبت ل لم ال تجع نفس والم ي ال رعیة ف لطة ش ا س ة بأنھ رف الولای وتع

ره،      سھ أو لغی شأھا لنف واء أن صرفات، س اذ الت ود وإنف شاء العق ى إن درة عل    )٣(الق

اره      ھ باعتب ى أموال شخص عل ت لل ي تثب ي الت ة وھ ة ذاتی ون ولای د تك ة ق   والولای

ة،  ل الأھلی ره،   كام ى غی شخص عل ت لل ة أي تثب ة متعدی رة )٤( أو ولای ذه الأخی    وھ

نفس     ى ال ھي الولایة التي یتمتع بھا الأب على ابنھ القاصر، وھي إما أن تكون ولایة عل
                                                             

= 
سین   ي ح دي، عل ر الجنی ئونھم، أنظ دبر ش ورھم وت ظ أم لال حف انون : خ ي ق ایة ف ة والوص الولای

وراه، الج       الة دكت ي، رس ة  الأحوال الشخصیة الإماراتي مقارناً بقانون الأحوال الشخصیة الأردن امع
ي    : ؛ أنظر في فضل رعایة القصر، حمیش، عبد الحق ٨م، ص ٢٠١٣الأردنیة،   شریعة ف د ال مقاص

  .٥٤م، ص٢٠٠٦استثمار أموال القصر، مؤتمر دبي الدولي للقصر، 
ة  ١٧٨/٢المادة :  قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي )١( ع اتفاقی وق   ؛ كما ویتوافق ھذا الإجراء م حق

  .ب/١٢ة  في الماد١٩٨٩الطفل لعام 
  .م٢٦/٣/١٩٨١ قضائیة، تاریخ ٤٨ لسنة ٦٩مدني، الطعن رقم :  نقض مصر )٢(
؛ ٢٠م، ص١٩٩٦الولایة على المال في الشریعة الإسلامیة، أفریقیا الشرق، :  الرفعي، عبد السلام)٣(

شر،           : جندي، أحمد نصر   دون دار ن انون، ب ى نصوص الق ق عل ال، تعلی م، ١٩٨٦الولایة على الم
اكم  : ، حارس علي ؛ القطري ٩ص الموسوعة التطبیقیة للأحوال الشخصیة، الولایة على المال بمح

؛ ١١؛ الجنیدي، مرجع سابق، ص١٥م، ص٢٠٠٧الأسرة، دار محمود للنشر والتوزیع، القاھرة، 
أنظر تفصیل واختلاف الفقھاء حول مفھوم الولایة وھل ھي سلطة أم حق أم قدرة؟ الرفعي، مرجع 

  .ا وما بعدھ١٩سابق، ص
  .٩ جندي، مرجع سابق، ص)٤(
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ة                  ھ علاق ا ل ل م ة بك نفس العنای ى ال ة عل وإما أن تكون ولایة على المال، ویقصد بالولای

ھ     ھ وتربیت ھ وحفظ راف علی ر والإش شخص القاص داده   ب ھ وإع ھ حیات ھ وتوجی وتعلیم

ال القاصر            )١(إعداداً صالحاً،  ة بم ھ علاق ا ل ل م ة بك  بینما تتمثل الولایة على المال العنای

ضائیة          )٢(وحفظھ وإدارتھ واستثماره،   ة الق ى أن الوكال انون وبوضوح إل ار الق  كما وأش

  )٣(.تدخل في الولایة

ایة، وال     ام الوص شرع نظ ر الم ھ، أق نھج ذات ى ال ة  وعل ا الولای ة بكونھ معروف

م        )٤(النیابیة ن ث انون، وم م الق اً بحك لأب تلقائی  وذلك بخلاف الولایة الأصلیة التي تثبت ل

ھ        ا عین اً لم ر خلاف شخص آخ ون ل ا تك د أنھ ة؛ بی ى الولای سري عل ا ی ا م سري علیھ ی

ي محل             ا إرادة الوص ة تحل بھ ة القانونی ن النیاب القانون، وتعرف الوصایة بأنھا نوع م

ر،   إ ى الأخی انوني إل ر الق صراف الأث ع ان ر م ي  )٥(رادة القاص صرفات الوص ضع ت  وتخ

ى         ر إل وال القاص ي إدارة أم صرفاتھ ف ر دوري بت دیم تقری ھ تق ة ویلزم ة المحكم لرقاب

   )٦(.المحكمة

رة          ع فك ى م ل یتماش ة للطف ثلان حمای امین یم ذین النظ أن ھ بق ب ا س ي مم وجل

  .العدالة الصدیقة للطفل

                                                             
  .أ/١٧٨ قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي، المادة )١(
  .١/ب/١٧٨ قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي، المادة )٢(
  .١٧٨/٢المادة :  قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي )٣(
  .١٠ جندي، مرجع سابق، ص)٤(
سنة  ٥١الطعن رقم :  محكمة النقض المصریة )٥( سة  ق، ج٤٩ ل د    ٢٢/١٢/١٩٨٢ل ي عب شور ف م، من

انون،      : التواب، عوض  ر والق ذلك   ١٠١م، ص٢٠٠٣الولایة على المال، مكتبة عالم الفك ر ك ؛ أنظ
  .٨٠القطري، مرجع سابق، ص

  .٢٢٤ قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي، المادة )٦(
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  عفاء الطفل من الشھادة إ: سابعاً

ي        الغین والت ات الب ي نزاع یعد إعفاء الطفل من الشھادة حمایة لھ من التورط ف

ذا       سي، لھ ي والنف لا یعي الطفل منھا الكثیر فضلاً على تأثیرھا السلبي على تكوینھ العقل

   )١(.وحمایة للطفل استُلزم في الشاھد البلوغ

لامیة،     ز      ویجد ذلك أساسھ من الشریعة الإس صبي الممی ل شھادة ال ث لا تقب حی

إن   : " لقولھ تعالى  )٢(قبل البلوغ مطلقاً عند الجمھور،     واستشھدوا شھیدین من رجالكم ف

ان        ین فرجل وامرأت م         )٣(،"لم یكونا رجل ل ل ال، ولأن الطف ن الرج یس م ل ل ك أن الطف  ذل

  )٤(.یؤمن على نفسھ وأموالھ فمن باب أولى ألا یؤمن على حقوق غیره

ت        ولم یكن    ى وق ادي وحت ة الاتح ة والتجاری قانون الإثبات في المعاملات المدنی

شھادة،    شھادة         )٥(قریب ینص على سن معینة لل ن ال د س ي تحدی ان المرجع ف م ك ن ث  وم

د             ام أحم ك والإم ام مال ذھبي الإم ن م ول م لأحكام الشریعة الإسلامیة واختیار أنسب الحل

شافع      ام ال ذھبي الإم ن م د فم م یج إن ل ل ف ن حنب ضیھ   ب سبما تقت ة ح و حنیف ام أب ي والإم

                                                             
لامي، دار  موانع الشھادة في :  أنظر تفصیل منع الشھادة من الصبي، الفقي، حامد عبده       )١( الفقھ الإس

  .٤٦م، ص٢٠٠٣الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة في المعاملات المدنیة والأحوال الشخصیة،    :  الزحیلي، محمد  )٢(

  .١٢٩، ص١م، ج١٩٩٤مكتبة المؤید، الریاض، 
  .٢٨٢ البقرة، الآیة )٣(
ار )٤( سام نھ ون، ب شریع: البط ي ال شھادة ف ان، ال ة، عم لامیة، دار الثقاف ؛ ١٨٢م، ص٢٠١٠ة الإس

راھیم     ة،           : صالح، عبد الغفار إب ولاء للطباع لامي، ال ھ الإس ي الفق شھود ف ي ال ة ف م، ١٩٩٠العدال
  .٣١ص

م       )٥( ادي رق ة الاتح ة والتجاری املات المدنی سنة  ) ١٠( قانون الإثبات في المع دیل   ١٩٨٢ل ر تع ، وآخ
  .٢٠٢٠لسنة ) ٢٧(كان بموجب المرسوم بقانون رقم 
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شھادة  )٢( إلا أنھ بصدور التعدیل الأخیر لقانون الإثبات      )١(المصلحة،  حدد المشرع سن ال

سن   ) ١٥(ببلوغ   ذه ال خمس عشرة سنة، كما وأجاز الاستماع إلى الطفل الذي لم یبلغ ھ

ت         شاھد بوق ن ال ي س رة ف القول أن العب دیر ب تئناس، وج بیل الاس ى س ن عل أداء ولك

الشھادة لا بوقت تحملھا، كأن یشھد الصبي قبل أن یبلغ ثم یعید الشھادة بھا بعد بلوغھ؛ 

   )٣(.عندھا فإن شھادتھ تكون مقبولة

شر         سة ع اوز الخام ذي یتج ل ال ویبدو ھذا التحدید للسن قاصراً في حمایة الطف

شكل أكبر ولكن دون الثامنة عشر، لھذا یكون من المستحسن وضع نظام یراعي الطفل ب 

تعانة             ستوجب الاس ل ی في عملیة الشھادة، وقد سبقت الإشارة إلى أن قانون حقوق الطف

ل،          ا الطف د فیھ ك  )٤(باختصاصي حمایة الطفل في التحقیقات والمحاكمات التي یتواج  وذل

ك الإجراءات     بھدف حمایتھ والوقوف على وضعھ والعمل على ألا یسبب مشاركتھ في تل

    )٥(.أي أضرار علیھ

  
                                                             

؛ فالمالكیة والحنابلة أجازوا في ١م، المادة ١٩٨٥ لسنة ٥ قانون المعاملات المدنیة الاتحادي رقم    )١(
ي            ن أب ي ب ام عل ن الإم ذلك روي ع ل، وك راح والقت ي الج روایة شھادة الصبي الممیز على مثلھ ف

ل بعض   – رضي االله عنھ     –طالب   ي     والنخعي وشریح والحسن قبول شھادة الطف ض، ف ى بع ھم عل
دود          ر الح ي غی حین روي عن الإمام أحمد بن حنبل قبول شھادة الصبي إذا كان ابن عشر سنین ف

البطون، مرجع ؛ ١٢٩، ص١الزحیلي، مرجع سابق، ج: والقصاص، أنظر في تفصیل ھذه المسألة
ابق، ص ابق، ص ١٨٢س ع س ي، مرج ابق، ص ؛ ٤٨؛ الفق ع س الح، مرج ة ٣٢ص ر المحكم ؛ أنظ

  .م٣/٦/١٩٩٣ قضائیة، جزائي، جلسة ١٥ لسنة ٤١طعن رقم :  العلیاالاتحادیة
م   )٢( ادي رق انون اتح وم بق ب المرس د بموج دیل الجدی در التع سنة ) ٣٥(ص ي ٢٠٢٢ل وبر ٣ ف  أكت

  .م٢٠٢٢ أكتوبر ١٠، في )٥٢(، السنة )٧٣٧(م، ونشر في الجریدة الرسمیة في العدد ٢٠٢٢
م)٣( د الحك وده، عب و:  ف ي الم شھادة ف انون،  ال ر والق شرعیة، دار الفك ة وال ة والتجاری اد المدنی

  .١٧٨؛ البطون، مرجع سابق، ص٢٥م، ص٢٠٠٦المنصورة، 
  .٥٣المادة : قانون حمایة الطفل الاتحادي )٤(
  .ج/٤المادة : قانون حقوق الطفل الاتحادي )٥(



 

 

 

 

 

 ٢١٣

  نظام لجان التوجیھ الأسري: ثامناً

اوى    ي دع ري ف ھ الأس ان التوجی شاؤه لج ل إن شرع للطف ة الم ات حمای ن آلی م

الأحوال الشخصیة، إذ تھدف ھذه اللجان في المقام الأول إلى حمایة الأسرة من التصدع       

ن              ك م ال، وذل داً الأطف راد الأسرة وتحدی ى أف ة عل ھ الكارثی لاق وتداعیات ن خطر الط وم

زوجین   خ ة ال ریة وخاص ات الأس ي النزاع صوم ف ى الخ اد إل صح والإرش ھ الن لال توجی

صالح             صالحھما وم ي م وق الطرفین وتراع ظ حق ة تحف سویة ودی ى ت بھدف الوصول إل

  .أبنائھما إن كان لھما أبناء

ن          سانیین مم اعیین ونف وتتضمن لجنة التوجیھ الأسري خبراء شرعیین واجتم

شریعة   ام ال ة بأحك م درای ا   لھ صیة، كم وال الشخ انون الأح ام ق رة وأحك ة بالأس المتعلق

اً صحیحاً،         انون تطبیق ق الق ن   )١(ویشرف على ھذه اللجان قاض لیضمن تطبی اً م  وإمعان

ة           دعاوى المتعلق ر ال ع نظ ھ من لاحي فإن دورھا الإص ان ل ذه اللج ي أداء ھ شرع ف الم

ضي  )٢(للجان أولاً،بالأحوال الشخصیة أمام القضاء ما لم یتم نظرھا من قبل ھذه ا        وإلا ق

ھ            )٣(بعدم سماع الدعوى،   ى مخالفت ب عل ث یترت ام بحی ام الع ن النظ  ویعد ھذا الإجراء م

  .إبطال الحكم في حال صدوره

                                                             
القرار    في شأن تعدیل لائحة التوجیھ الأسر٢٠١٣ لسنة ٥٦٣رقم :  قرار وزارة العدل   )١( صادر ب ي ال

  .٢٠١١ لسنة ١الوزاري رقم 
  .١/٧، المادة ١٩٩٨ لسنة ٥٢٥رقم :  قرار وزارة العدل)٢(
ادة  : قانون الأحوال الشخصیة )٣( ا   ١٦الم ة العلی ة الاتحادی ن  : ؛ المحكم سنة  ٧٣طع وال  ٢٠١١ ل ، أح

سة   صیة، جل ن  ٢٦/٤/٢٠١١شخ سنة ١٣٧م؛ والطع سة    ٢٠١٤ ل صیة، جل وال شخ ، أح
 .م٩/١٢/٢٠١٤



 

 

 

 

 

 ٢١٤

  تقریر نظام الأوامر على عرائض: تاسعاً

ات                 ى طلب اء عل ضاء بن صدرھا الق رارات ی ا ق تعرف الأوامر على عرائض بأنھ

اذ      )١(ض،تقدم من ذوي الشأن في عرائ      ن اتخ صوم م ین الخ ى تمك  ویھدف ھذا النظام إل

إجراء دون الحاجة إلى ولوج طریق الدعوى، وفي الوقت ذاتھ یتطلب إذن القضاء وذلك 

ن        صوم م انون للخ ھ الق ا خول سف فیم ن التع صوم م ع الخ انون ومن ق الق ضمانة لتطبی

ة ولیست القضائیة  ویستند القاضي في إصدار ھذه الأوامر إلى سلطتھ الولائی   )٢(رخص،

  )٣(.كونھ یصدرھا في غیر خصومة ودون مواجھة بین الأطراف

وال     ى أم ین عل یاء والقیم ین الأوص ن تعی اجز م ال الن ام الفع ذا النظ ن ھ ویمك

ل القاصر،   ة،       )٤(الطف م المحكم ده بحك ن وال ة م ة عاجل سائل   )٥( أو منحھ نفق یم م  أو تنظ

ن الم     ال       سفر الطفل المحضون، كالحصول على إذن م ي ح ة ف ارج الدول سفره خ ة ل حكم

                                                             
ھ     : "١٤٣/١ قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي، المادة     )١( ا للخصوم وج ون فیھ في الأحوال التي یك

ر             ي تنظ دائرة الت یس ال في استصدار أمر یقدم على عریضة بطلب من القاضي المختص أو إلى رئ
ب         وطن الطال انیده وم ب وأس الدعوى وتكون ھذه العریضة من نسختین ومشتملة على وقائع الطل
ق            ا، ویرف ل فیھ ل عم وطن أو مح ھ م ن ل ومحل عملھ وتعیین موطن مختار لھ في الدولة إن لم یك

المرافعات : ؛ أنظر في الوظیفة الولائیة للمحاكم أبو الوفا، أحمد"بالعریضة المستندات المؤیدة لھا
دة،   ات الجدی ة، دار المطبوع ة والتجاری د   ٨٨٥م، ص٢٠٠٧المدنی ي عب ي، عل دھا؛ ترك ا بع  وم

  .٢٩١، ص٢م، ج٢٠١٥شرح قانون الإجراءات المدنیة، دار النھضة العربیة، : حمیدال
زي )٢( یف، رم ة،       :  س ضة العربی ة، دار النھ ة والتجاری ات المدنی انون المرافع رح ق ي ش یط ف الوس

  .٧٤٣م، ص١٩٦٢، ٤القاھرة، ط
ابق، ص      )٣( ع س ا، مرج و الوف دھا  ٨٨٥ أنظر في الوظیفة الولائیة للمحاكم، أب ا بع ع    وم ي، مرج ؛ ترك

ابق، ص ا ٢٩١س ة العلی ة الاتحادی م  : ؛ المحكم ن ق سنة ٤٦١الطع سة  ٢٥ ل رعي، جل  ق، ش
  .م١٤/٢/٢٠٠٥

الأوامر على : عمر، نبیل إسماعیلالولایة؛ أنظر  : الباب الثاني : قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي    )٤(
    .٤٦ صم،٢٠١١عرائض ونظامھا القانوني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

  .١٠٧المادة :  قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي )٥(



 

 

 

 

 

 ٢١٥

نة؛         )١(امتناع الولي،  د الحاض ي ی فره ف دیل    )٢( أو الأمر بالإبقاء على جواز س ك كب ل ذل  ك

ق          ع وتحقی لان وتراف ن إع عن نظام الدعوى العادیة وما یستتبعھ من إجراءات مطولة م

 )٣(.وسماع شھود وخبرة الأمر الذي یطیل من أمد الدعوى ویخل بالعدالة ذاتھا

ن           أن م رى ب ھ لا زال یُ ل، إلا أن مع كل ھذه الخطوات الإیجابیة تجاه حمایة الطف

د            ي تع أكبر التحدیات التي تواجھ الدولة فیما یتعلق بالطفل ھو ارتفاع نسبة الطلاق والت

یج، ین دول الخل ى ب لف  )٤(الأعل ي س راءات الت ذه الإج ة وھ شریعات المطبق  وأن الت

ان       د ق ن تأكی رغم م ى ال ة       عرضھا وعل ي النفق ل ف ق الطف ى ح صیة عل ون الأحوال الشخ

د الوضع سوءاً تھرب              والحضانة إلا أن إجراءات المحاكم لا زالت طویلة ومعقدة، ویزی

سي       وه النف وض نم ل ویق اة الطف ن معان د م ا یزی اق، مم ي الإنف سؤولیتھ ف ن م الأب م

ي حما        )٥(واستقراره الاجتماعي،  ر نجاعة ف ل،    لھذا یتوجب البحث عن طرق أكث ة الطف ی

  .وھذا ما ستتناولھ الدراسة في المبحث التالي

                                                             
  .١٤٩المادة :  قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي )١(
  .١٥٧المادة :  قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي )٢(
سبب       )٣( ة، إذ ت ر نجاع  مع ھذا، تظل مسألة النفقة المقررة للأطفال مسألة شائكة تحتاج إلى حلول أكث

ات               معاناة جم   ع النفق ھ ودف ن أداء التزام رب الأب م ا یتھ اً م واء، فغالب د س ى ح ل عل لأم والطف ة ل
المحكوم علیھ بھا، الأمر الذي یتسبب في إذلال الأم حین مراجعتھا للمحكمة للحصول على النفقة،     
 وقد ظھرت مبادرات جدیدة من قبل المحاكم لتیسیر آلیة سداد النفقات، منھا تحویل النفقات مباشرة

شرع        وة الم ن خط تفادة م ن الاس اكم؛ ویمك ة المح ى مراجع ا إل ة منھ ساب الأم دون حاج ى ح إل
ة أو          ة أو المطلق ور للزوج ات والأج المصري بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي كجھة تلتزم بأداء النفق
ن         اتج ع أخیر الن ل الت ا لا تحتم ك لكونھ صیة وذل وال الشخ اوى الأح ي دع دین ف الأولاد أو الوال

راء صطفى إج ود م ونس، محم ذ، ی وال  : ات التنفی سائل الأح ي م ي ف راءات التقاض سیر إج تی
شر، ص   نة ن اھرة، دون س ة، الق ضة العربی صیة، دار النھ ع  ٢٧٦الشخ ل، مرج دھا، خلی ا بع  وم

  . وما بعدھا١٩٨سابق، ص
  .٢٧، تحلیل وضع الأطفال في دولة الإمارات، مرجع سابق، ص%٤٠ بلغت )٤(
  .٢٧ل في دولة الإمارات، مرجع سابق، ص تحلیل وضع الأطفا)٥(



 

 

 

 

 

 ٢١٦



 

 

 

 

 

 ٢١٧

  :المبحث الثاني
  مقومات إنشاء عدالة صديقة للطفل في 

  إطار القانون الإجرائي المدني
  

  : المطلب الأول
  مبادئ التعامل مع الأطفال

  
یط واضعو                ل أن یح شریعات مرتبطة بالطف ن ت ین س ان ح ة بمك إنھ لمن الأھمی

ارھم   )١(المبادئ والضوابط العلمیة في التعامل مع الأطفال،  ھذه التشریعات ب   ك باعتب  وذل

ة        س الدول ة أس ستقبل وإقام اء الم ى بن دة إل شرئب الأفئ یھم ت ا، وعل ي أعناقن ة ف أمان

دیقة         ة ص شاء عدال ات إن ان مقوم ى بی وج إل ل الول ذا وقب ضارة، لھ اء الح تمرار بن واس

س التع    م أس وجر لأھ رض م دیم ع ب تق ل، یتوج ي   للطف ة ف ال، والمتمثل ع الأطف ل م ام

ق              ة الخوف والقل ر، ووجوب إزال دخل المبك ة الت ضرورة مراعاة النظام المقترح لطریق

لدى الطفل، وأخیراً التركیز على تدریب العاملین ذوي الشأن بالأسس الصحیحة للتعامل  

  .  مع الطفل

                                                             
لیمان         )١( د س ادي، أحم ال، الحم ع الأطف ل م س      :  أنظر في كیفیة التعام ال، المجل ع الأطف ل م ن التعام ف

  .١٢م، ص٢٠٠١الأعلى للأسرة، الشارقة، 



 

 

 

 

 

 ٢١٨

  سن نظام یقوم على طریقة التدخل المبكر: أولاً

ی   شریع مع ن ت ین س ة    ح اد طریق ة اعتم ن الحكم ھ م ل فإن رتبط بالطف   ن ی

ر " دخل المبك ع       )١("الت ل م ي التعام اً ف دواھا عملی ت ج ة ثبت ة علمی ا طریق    كونھ

ر       دخل المبك صد بالت شاكلھم، ویق ل م ي ح ال وف راءات أو  "الأطف ك الإج   تل

ل       ارة أو التقلی دوث نتیجة ض ة دون ح بیل الحیلول ي س ذ ف ي تنف رامج الت   الجھود أو الب

دخل     م  ق الت ن طری رامج ع ود أو الإجراءات أو الب ذه الجھ ة ھ ادة فاعلی دتھا أو زی   ن ش

ھ    وا فی اس أن یبحث اد الن ذي اعت ت ال ن الوق ة ع ة كافی ابق بدرج ت س ي وق   ف

ساعدة ن م سي   )٢(،"ع ي والنف ل العقل وین الطف ي أن تك ة ف ذه الطریق ة ھ ن أھمی    وتكم

ن        د، وم شكل بع ا یت ل       لا یزال في مراحلھ الأولى لمّ ا الطف شكلة یتعرض لھ إن أي م م ف  ث

یلة              ر وس ق أن خی ل وبح ذا قی ي علاجھ، لھ أخر ف ال الت ستكون ذا أثر جسیم علیھ في ح

  .للعلاج ھي الوقایة

من قانون حقوق الطفل الاتحادي تعزز ھذه الفكرة ) ٤٠(جدیر بالذكر أن المادة 

انون   –وتقدم لھا تطبیقاً عملیاً، حیث تمنح اختصاصیي حمایة الطفل     وھم أفراد نص الق

ھ   ل وحمایت ى الطف ة عل یفھم بالمحافظ ى تكل ع   – )٣(عل ي جمی ائي ف دخل الوق لطة الت  س

ة أو           سیة أو الأخلاقی ة أو النف لامتھ البدنی ل وس ا أن صحة الطف ین فیھ ي یتب الات الت الح

الات          ع ح ي جمی ي ف دخل العلاج ى الت افة إل ر، بالإض ة للخط ددة أو معرض ة مھ العقلی

                                                             
(1) Early intervention.   

د  )٢( ت محم ة بن ضر، فوزی ا   :  أخ ا الإرش ر ودورھ دخل المبك شخیص والت ز الت ي  مراك ر ذوی دي لأس
دخل     ٣٦م، ص١٩٩١الاحتیاجات الخاصة، مكتبة الملك فھد الوطنیة،      ي استراتیجیات الت ر ف ؛ أنظ

التدخل المبكر، استراتیجیة لأمن الطفل في دولة الإمارات، ندوة أمن : المبكر، العور، منصور عقیل
  .١٦٨م، ص٢٠٠٢الطفل، شرطة دبي، دبي، 

  .٣٩مادة ال:  قانون حمایة الطفل الاتحادي)٣(



 

 

 

 

 

 ٢١٩

داء و ادة     الاعت ا بالم صوص علیھ الات المن ة الح ال، وكاف تغلال والإھم ن ) ٣٣(الاس م

  )١(.القانون

ادة    ت الم ا وأوجب ربین    ) ٤٣(كم ى الم ذكور عل انون الم ن الق   م

ة         یھم حمای د إل ن تعھ رھم مم اعیین أو غی صاصیین الاجتم اء والاخت   والأطب

ة         صاصي حمای لاغ اخت ضرورة إب یمھم ب م أو تعل ة بھ ال أو العنای ل أو الأطف    الطف

وحدات حمایة الطفل بما یھدد سلامة الطفل أو صحتھ البدنیة أو النفسیة أو الأخلاقیة أو  

  . العقلیة

ة        ى طریق وء إل ة اللج اً أھمی دو جلی ھ، یب ر "علی دخل المبك ن  "الت ك م   ، وذل

ة دون                    ى الحیلول ل عل ث تعم ر بحی ت مبك ي وق ذ ف ة تباشر وتتخ خلال سن آلیات إجرائی

شكلة   اقم الم د        تف یم المحای ام التقی ق نظ رح تطبی ذا نقت ل، لھ ى الطف ا عل   وتأثیرھ

ر  د "Early Neutral Evaluation"المبك اره أح روف باعتب ام مع و نظ ، وھ

دعوى               ة ال ي إحال تلخص ف ات، ت ة لفض المنازع دھا   -الوسائل البدیل ور قی ل   - ف ن قب  م

داً غالباً ما یكون محامیاً م(المحكمة إلى أحد الخبراء القانونیین      ) تطوعاً أو قاضیاً متقاع

دي         دعوى؛ لیب ي صحیفة ال لیفحص الدعوى بصورة سطحیة وبحسب الوقائع الواردة ف

                                                             
دد  : "من قانون حمایة الطفل الاتحادي) ٣٣( تنص المادة  )١( یعتبر بوجھ خاص مما یھدد الطفل أو یھ

أتي        ا ی ة م ي الحمای ھ ف دان  . ١: سلامتھ البدنیة أو النفسیة أو الأخلاقیة أو العقلیة ویستدعي حق فق
شرد؛  تعرض الطفل للنبذ والإھم . ٢الطفل لوالدیھ وبقائھ بدون عائل أو كافل؛       التقصیر  . ٣ال والت

تعرض الطفل للاستغلال . ٥اعتیاد سوء معاملة الطفل؛ . ٤البین والمتواصل في التربیة والرعایة؛ 
رام   . ٦أو الإساءة الجنسیة؛     ي الإج تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظیمات غیر المشروعة وف

ام بأ     ى القی ضھ عل ة أو تحری صب والكراھی ار التع زرع أفك نظم ك ع؛  الم ف والتروی ال العن . ٧عم
ن        . ٨تعریض الطفل للتسول أو استغلالھ اقتصادیاً؛   ل ع ة الطف ى رعای ائم عل دین أو الق ز الوال عج

أي           . ٩رعایتھ أو تربیتھ؛     رض أو استغلالھ ب ھ لأي غ ار ب ع أو الاتج ف أو البی تعرض الطفل للخط
  ."ي قدرتھ على الإدراكإصابة الطفل بإعاقة عقلیة أو نفسیة تؤثر ف. ١٠شكل من الأشكال؛ 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

ام           رت أم ا ونظ سیر فیھ تمر ال ال اس دعوى ح ھ ال تؤول إلی د س ا یعتق اً بم اً قانونی رأی

  )١(.القضاء

ر،              ت مبك ي وق زاع ف إن استخدام التقییم المحاید المبكر سیساعد على إنھاء الن

ة             -جنب أطراف الدعوى    وی دعاوى النفق ا ك اً بھ ا أو مرتبط اً فیھ ل طرف ون الطف ي یك  الت

ضانة  وف      –والح ق والخ وتر والقل شاعر الت داً م ا وتحدی ئة عنھ سلبیة الناش ار ال  الآث

  )٢(.الناشئة عن استمرار إجراءات صعبة معقدة لا یمكن التنبؤ بنتیجتھا

  فالضرورة علاج القلق والخجل لدى الأط: ثانیاً

ي       إنھ لمن الشائع أن یصاب الأطفال بأعراض كالخوف والقلق والخجل، وطبیع

ف     ضاء یق أن تزید ھذه الأعراض في حال تعریض الطفل لمقام القضاء المھیب، ففي الق

اجر           ع الحن ع الأصوات وتلعل زاع وترتف شتد الن شاحنون، وی اجون ویت المتخاصمون یتح

قٌ أن  نصرة للموقف والقضیة، وفیھ یحاسب المخط   ئون ویزجرون، ومثل ھكذا مقام حقی

یرھبھ شداد القلوب وكبار النفوس، ناھیكم عن الأطفال الغض، أصفیاء النفوس وطراء      

سائل،             ھ للم ل للأمور ووزن دیر الطف القلوب، وغیر مستغرب أن یؤثر ھكذا موقف في تق

زوح نحو ا       ى الن ة أو حت ذا   الأمر الذي قد یؤدي إلى إدلائھ بمعلومات غیر دقیق ذب، لھ لك

س    ر مجل دة أث ف ح ن تخفی د م ان لاب ل ك دیقة للطف ة ص ى عدال ول إل بیل الوص ي س وف

                                                             
ة،       )١( ذه الطریق ي تفصیل ھ ر ف  Alan Scott Rau et al, Processes of Disputeأنظ

Resolution: The Role of the Lawyers, 3rd ed. P. 549 (Foundation Press, 
New York 2002)  

د ا    )٢( ى ح ل إل ذي وص داث وال ضایا الأح ي ق ت ف ي الب أخر ف ى أن الت ة إل ارت دراس رض  أش ث یع لثل
الأحداث إلى أضرار نفسیة وجسدیة مضاعفة ھم في غنى عنھا، لھذا أوصت الدراسة إلى ضرورة 
الإسراع في معالجة قضایا الأحداث حتى لا یحول الأحداث طاقاتھم إلى حقد وعنف یؤذي الآخرین، 

  .١٤٦أنظر تحلیل وضع الأطفال في دولة الإمارات، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٢١

ي      ة ف ة المتبع ة والعلاجی رق الوقائی لال الط ن خ ك م ل، وذل شاعر الطف ى م ضاء عل الق

  . التعامل مع أعراض القلق والخجل لدى الطفل

ل             دى الطف ق ل لاج القل ن ع ال، یمك بیل المث ھ   )١(فعلى س ق توجیھ ن طری ى   ع  إل

الاسترخاء، أو استعمال استراتیجیات قمع القلق من مثل الطلب من الأطفال تخیل العطل      

ھ         یمكن علاج ل ف ا خجل الطف وارب، أم وب الق سباحة ورك شواطئ وال ى ال ات عل والنزھ

   )٢(.بطرق مختلفة مثل توفیر جو دافئ وملائم

اكم   وانطلاقاً من ھذه الاستراتیجیات یتعین تخفیف الصرامة الموجودة    ي المح  ف

ضاء       ة الق من خلال توفیر قاعات محاكمات مریحة مخصصة للأطفال، بحیث لا تخل بھیب

  . وسلطتھ، وفي الوقت ذاتھ لا تنفر الأفراد أو ترھبھم

  تدریب العاملین في السلك القضائي على أسس التعامل مع الطفل: ثالثاً

ن یت      ع م داد جمی ل وإع دریب وتأھی رورة ت ى ض ات إل شیر الدراس ع  ت ل م عام

شفت                  دما ك ك بع بة، وذل ل المناس الیب التعام ى أس ضاة عل الاطفال وخاصة الشرطة والق

ة             ر الملائم ة غی وقھم وللمعامل اك حق ال یتعرضون لانتھ ن الأطف راً م الاحصاءات أن كثی

لال           سیئة أو الإخ ة ال ث المعامل صة، حی ة المخت ى دور الرعای وذلك حتى قبل وصولھم إل

شر  ن ال واء م شاعرھم س اكم، بم ن المح ضاع   )٣(طة أو م ضروري إخ ن ال ھ م ذا فإن  لھ

                                                             
لاج،     أنظر في أسباب ق  )١( رق الع ل وط ارلز  شیفر،  لق الطف ان  ش وارد میلم ة   : وھ سیكولوجیة الطفول

  . وما بعدھا٨٤صم، ١٩٩٩سعید حسني العزة، دار الثقافة، بیروت، : والمراھقة، ترجمة
  .١٥١ المرجع السابق، ص)٢(
  .١٤٩ تحلیل وضع الأطفال في دولة الإمارات، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

ضائي     سلك الق ي ال املین ف ضاة     –الع ة والق شرطة والنیاب ال ال ن رج ى دورات - م  إل

   )١(.متخصصة في علم وسیكولوجیة الطفل وكیفیة التعامل معھ

ن غلظة          اً م سناه عملی ا لم ونحن إذ نشدد على ھذا الأمر كونھ نابعاً من واقع م

ساتھ    بعض العام  ضھم جل لین في المحاكم وخاصة قضاة المحاكم الابتدائیة، حیث یدیر بع

وة أو                 امین أي ھف ن المح ق م ین لا یطی ب الجب ر الوجھ مقط ده مكفھ بغلظة وشدة، وتج

ي     ا ف ضور، بینم ام الح ھ أم ظ مكانت ھ حف ضمن ل رامتھ ست دتھ وص داً أن ش وة، معتق كب

م       تئناف الحل د      المقابل نلمس من قضاة محاكم الاس ع یؤك أن الواق اة، وك والتواضع والأن

ى    ائمین عل ب بالق ا نھی ذا فإنن عاً، لھ اً وتواض اً زاد حلم رء علم ا زاد الم ھ كلم ة أن حقیق

ا لا         م بم ى زلاتھ صبر عل المحاكم التنبیھ على القضاة بضرورة الترفق بالمتخاصمین وال

م          امون وھ ان المح إذا ك ریط، ف راط أو تف ة، دون إف ام المحكم دح بمق ون  یق المتمرس

  !المفوھون یجزعون أمام ھكذا قضاء فما بالنا بالأطفال

اب          ن الخط ولعلھ من المھم أن نذكر في ھذا المقام رسالة أمیر المؤمنین عمر ب

ى الأشعري  – رضي االله عنھ    – ین  : "...  الخالدة في القضاء إلى قاضیھ أبي موس آس ب

ك،            ي حیف لا یطمع شریف ف ن    الناس في مجلس ووجھك وعدلك، ف أس ضعیف م  ولا یی

، ونستخلص من ھذه الرسالة أنھ لا یكفي تھیئة المكان وقاعة الترافع، بل یتعین    "عدلك

ن            ل م لا یتخوف الطف ة ف لاً وملامحھ سمحة طلق حتى تھیئة القاضي لیكون وجھھ مھلھ

  . التحدث أمامھ

دربین، وأن              ین م ل مھنی ن قب ال م ة الأطف تم مقابل أن ت وفي ھذا الشأن نوصي ب

ئلة مباشرة           تق ال أس ى الأطف ین أن تطرح عل ا ویتع ن، كم لل المقابلات إلى أدنى حد ممك

                                                             
سؤال المجني (سوء معاملة الأطفال : فال في المحكمة، غوللو، دیفید أنظر في كیفیة استجواب الأط)١(

  .٢٢٩م، ص٢٠٠٢آمنة علي یوسف، ندوة أمن الطفل، شرطة دبي، دبي، : ، ترجمة)علیھم



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

شھود           اك ال ار وإرب صممة لاختب الیب الم تخدام الأس وبلغة یستطیعون فھمھا، وتجنب اس

ن الوصول             ع م ى من ذا إل أو طرح الأسئلة الإیحائیة، فالطفل یسھل انقیاده، وقد یؤدي ھ

  )١(.إلى الوقائع الحقیقیة

ل أن         وی   وق الطف انون حق ي ق رر ف ل المق ة الطف ؤمل من نظام اختصاصیي حمای

ى                  ك إل لا ش یؤدي ب ات س ي المحاكم ده ف ث إن تواج یساھم في تحقیق ھذه التوصیة، حی

 .  التزام الآخرین بمراعاة أصول التعامل مع الأطفال

  

  :المطلب الثاني
  إنشاء محكمة متخصصة بالطفل

  
ي       من اتفاقیة ح  ) ١٢(تنص المادة    ل ف ق الطف قوق الطفل العالمیة على كفالة ح

ي أي           ھ ف تماع إلی التعبیر بحریة في جمیع المسائل التي تمسھ، وأن تتاح لھ فرصة الاس

ة،   اء   )٢(إجراءات قضائیة أو إداریة، إما مباشرة أو من خلال ممثل أو ھیئة ملائم د ج  وق

بیل الم           ى س شمل عل ا ی ل ھن ق الطف أن ح ادة ب صال    التعلیق على ھذه الم اوى انف ال دع ث

ة     ي بیئ ال ف ى الأطف تماع إل ن الاس ھ لا یمك ي، وأن ة والتبن ضانة والرعای دین والح الوال

امین                ضاة والمح س الق ة وملاب ات المحكم صمم قاع ین أن ت ذا یتع ة، لھ تخویفیة وعدائی

  . وشاشات الرؤیة وغرف الانتظار بطریقة تناسب الطفل

                                                             
  ).م١١/١٠/٢٠١٧آخر ولوج  (org.arabccd.www موقع المجلس العربي للطفولة والتنمیة، )١(
م       )٢( دة رق م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی ب ق صادر بموج ل ال وق الطف ة حق سنة ٤٤/٢٥ اتفاقی  ل

  .١٢المادة : ١٩٨٩



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

د إن     ى     من ھذا المنطلق، فإنھ یكون من المفی ل عل صة بالطف ة متخص شاء محكم

شأت         غرار المحاكم الأسریة أو العمالیة، ومقتدین في ذلك ببعض النظم القانونیة التي أن

سائل       صدي للم رض الت اء بغ د ج ا ق شاء معظمھ ان إن ل وإن ك صة للطف اكم متخص مح

شیر     )١(الجنائیة التي یكون الطفل فیھا ضحیة أو متھماً،    ل ی وق الطف انون حق  وإذا كان ق

ن    ل م لامة الطف ضمن س ث ت اء بحی ة للبن یة خاص فات ھندس اییر ومواص ع مع ى وض إل

 فإن حمایتھ من الأذى النفسي لا یقل أھمیتھ، ومن ثم فما المانع من )٢(الأذى الجسماني،

ن      واء م ھ س ضمن حمایت ل وت ب الطف اكم تناس اء المح ة ببن اییر خاص ق مع زام تطبی إل

  الأضرار الجسدیة أو النفسیة؟  

ا و ین أن       كم ث یتع شكیلھا، بحی اكم ت ذه المح شاء ھ ي إن ى ف ب أن یراع یتوج

یرأسھا قاض ذو خبرة إلى جانب عضوین اثنین، على أن یكون أحدھما امرأة؛ وذلك لما  

ى    )٣(تحملھ طبیعة المرأة من الحنان وتُطمْئِن الطفل وتزیل رھبتھ،         ة تتماش ذه الجزئی  وھ

انون     ة       مع توجھ المشرع الاتحادي الوارد في ق تعانة النیاب ن وجوب اس ل م وق الطف حق

ي            ات الت ات والمحاكم ي التحقیق ل ف ة الطف صاصي حمای ضائیة باخت ات الق ة والجھ العام

  )٤(.یتواجد فیھا الطفل

                                                             
  :١١/١، المادة )٦١١/٢٠٠١(قانون الطفل المالیزي   أنظر)١(

Courts constituted in accordance with this Act and sitting for the purpose 
of— (a) hearing, determining or disposing of any charge against a child; or 
(b) exercising any other jurisdiction conferred or to be conferred on Courts 
For Children by or under this Act or by any other written law, shall be 
known as the "Courts For Children” 

  .٥٦المادة : ل الاتحادي قانون حقوق الطف )٢(
  .١١/٣ أنظر في تأیید ھذا المقترح، قانون الطفل المالیزي، المادة )٣(
  .٥٣ قانون حقوق الطفل، المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ى             ن مبن ستقل ع ى م ي مبن ة ف ذه المحكم كما ویتعین مراعاة أن تعقد جلسات ھ
ي     وفي حال عدم إمكانیة ذلك فعلى أقل تقدیر یت  )١(المحاكم العام،  ساتھا ف د جل عین أن تعق

رى،   دعاوى الأخ سات ال ا جل د فیھ ي تعق ام الت ر الأی ل  )٢(غی ون للطف ضل أن یك ا ویف  كم
ین               ة، ویتع صوصیة تام ي خ ضاره وإخراجھ ف ن إح تمكن م ى ی مدخل ومخرج خاص حت
ره         ي أم ل وول ضورھا إلا للطف سمح بح ریة ولا ی ة س سات المحكم ون جل ذلك أن تك ك

 رسوم إداریة من الطفل، وأن تزال متطلبات إذن ولي الأمر أو  وألا تستوفى)٣(ومحامیھ،
  )٤(.توكیل ممثل قانوني وأیة قیود تمنع الطفل من المضي في الإجراءات أمامھا

  

 :المطلب الثالث

  الاستعانة بالدوائر التلفزيونية المغلقة
  

تما          ین الاس ة ح ع تستخدم بعض النظم القانونیة نظام الدوائر التلفزیونیة المغلق
ى              وف عل ن الوق ئ م ق الناش ل الخوف والقل إلى شھادة الأطفال، وذلك في محاولة لتقلی

ل            )٥(منصة الشھادة أمام المحكمة،    یح سماع شھادة الطف ا تت ة بأنھ ذه الطریق از ھ  وتمت

                                                             
ام       )١( ي ع ي ف اكم دب ت مح ن         ٢٠١٤ قام ستقلاً ع ون م وال الشخصیة یك ة الأح ى لمحكم شاء مبن  بإن

اوى  المبنى الرئیس، وذلك لمنح المتعاملین في ھذه الدعاوى    الرعایة والخصوصیة، فإذا كانت دع
ة               دعاوى المتعلق ل ال ى أن تعام اب أول ن ب ذه الخصوصیة، فم الأحوال الشخصیة قد روعي فیھا ھ

  . بالطفل المعاملة ذاتھا على أقل تقدیر
  .١٢/١ قانون الطفل المالیزي، المادة )٢(
  .١٢/٣، و١٢/٢ قانون الطفل المالیزي، المادة )٣(
  م١١/١٠/٢٠١٧ آخر ولوج org.arabccd.wwwالعربي للطفولة والتنمیة،  موقع المجلس )٤(

(5) Topping, Alexandra: Child sex exploitation to be tackled by government, 
23/11/2011, The Guardian, <www.theguardian.com>، (   وج آخر  ول
 .(م19/10/2017



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

ون     ا یك ة حینم صوم، وخاص ھ للخ ة ومواجھت ضوره للمحكم ى ح ة إل   دون الحاج
ة      الطفل ضحیة اعتداء، الأمر الذي قد یرعبھ   ة وبطریق ھ بحری ن الإدلاء بأقوال ھ م  ویمنع

  .ملائمة

ي       باقة ف وھذا النظام لیس غریباً على المحاكم في دولة الإمارات، حیث كانت س

تخدام             د واس ن بع ات ع د المحاكم تبني أحدث التقنیات في تطویر خدماتھا القضائیة، فعق

شروعة،      ة وم د مقنن ن بع صال ع ات الات سھی    )١(تقنی ك ت ي ذل ستھدفة ف سیط   م ل وتب

ضور          ن الح ئ ع اعي الناش راج الاجتم صوم الإح ب الخ ى تجنی افة إل راءات بالإض إج

ات       تخدام شاش د باس ن بع ة ع سات المحاكم د جل لال عق ن خ صیة، م ات الشخ والمواجھ

  .مرئیة دون الحاجة إلى حضورھم، وخاصة في دعاوى الأحوال الشخصیة

ن إل     ١٩-وقد أدى انتشار جائحة كوفید     تتبعھ م ى    ، وما اس ع إل راد المجتم زام أف

تطبیق إجراءات التباعد الجسدي ومنع التجمعات للحد من انتشاره، إلى تعزیز دور ھذه       

ذه التحول             أة لھ التقنیة الحدیثة، وتوسعتھ لتشمل جمیع القضایا، وقد كانت المحاكم مھی

صال    یح الات ات تت اكم بتقنی ات المح دیث قاع سبق بتح تعدادھا الم لال اس ن خ ي، م التقن

ة     ا ات قانونی رار آلی راء، وإق شھود، والخب دعاوى، وال ي ال صوم ف ن الخ ل م ي بك لمرئ

شاشات،                ف ال ن خل ة الأطراف م ن ھوی ت م ا    )٢(تقنیة، تتیح للقاضي التثب ى م ضلاً عل  ف

ة      ٣٣١تنص علیھ المادة      من قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي من أنھ لرئیس المحكم

تص    ي المخ دائرة أو القاض یس ال اذ    أو رئ نھم، اتخ ن أي م ضھ م تم تفوی ن ی أو م

                                                             
ن     أن )١(  ٣٣٨ – ٣٢٨ظر قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي، الكتاب الثالث، الباب السادس، المواد م

  ".استخدام تقنیة الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنیة"
ادرات           )٢( رز مب ة، أب سات مرئی ات وجل دل « صحیفة أخبار الأمارات، محاكمات إلكترونیة بلا قاع » الع

  .www.emaratalyoum.comم، موقع الصحیفة ١٥/١٠/٢٠١٧لسعادة المتعاملین، تاریخ 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

ة،              دعوى المدنی ن مراحل ال ة م ل مرحل ي ك الإجراءات عن بعد متى ارتأى القیام بذلك ف

 . بما یحقق سھولة إجراءات التقاضي

 

  :المطلب الرابع
  صياغة الأحكام بطريقة يفهمها الطفل

  

ة        ال بطریق ة بالأطف ام الخاص یاغة الأحك ضرورة ص ادي ب وات تن رت أص ظھ

تمعت    ة اس م، وأن المحكم ھلة الفھ سیطة وس ون ب ث تك ة بحی تھم العمری ع فئ ق م تتواف

سمى     ا م ق علیھ د أطل ره، وق ة نظ در وجھ ا تق ل وأنھ رأي الطف  Judgment forل

Children        س ن المجل صادرة م ات ال ى التوجیھ راحھم عل ؤلاء اقت س ھ ، ویؤس

ى أن ت      د عل ي تؤك ل والت صدیقة للطف ة ال شأن العدال ي ب ام  الأوروب ون الأحك   ك

ال     ا الأطف ة یفھمھ شروحة بطریق ة نظرھم        مسببة وم ذ بوجھ تم الأخ ا لا ی وخاصة حینم

  .وموقفھم

زاع            ي دعوى ن ضاة ف وقد ظھرت عدة تجارب في ھذا الصدد، حیث قام أحد الق

ا              ي مطلعھ ول ف الة، یق ى شكل رس ھ عل ة حكم ضون بكتاب ل المح : حول تغییر مكان الطف

ین         عزیزي سام ھذه الدعوى ت    " الة لأب ذه الرس ب ھ ي أكت خصك وتتعلق بمستقبلك، وإنن

الة      )١(،"قراري لك ولوالدیك  ي صورة رس ا ف یة حكمھ  وفي دعوى أخرى صاغت القاض
                                                             

(1)Stalford, Helen & Hollingsworth, Kathryn, This Case is About you and 
your Future: Towards Judgments for Children, Modern Law Review, 
DOI: 10.1111/1468-2230.12536, (2020) 83 (5)MLR1030–1058, p.1030، 
ث يا أورد حی تر  لقاض ون بی ا جاكس  This case is about you and your " :فیھ

= 



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

صادر،         م ال ر  )١(إلى طفلین بطریقة مبسطة وسھلة بحیث یفھمان سبب اتخاذھا للحك  الأم

إخراج ا      ن    الذي لقي استحساناً من الكثیرین، وتبعتھ عدة اقتراحات ب ضائیة ع ام الق لأحك

م،       اً ضمن حك ون حكم النمط التقلیدي، وأن تصاغ على نمط رسالة أو بلغة بسیطة أو تك

ي شكل              رد ف ة أن ت ول بإمكانی ى الق ضھم إل س بع أو ملحق، أو مذكرة شارحة، بل وتحم

  )٢(.رسم توضیحي أو كارتون أو تسجیل فیدیو

ادات،  وعلى الرغم من وجاھة ھذا الإجراء ونبل غایاتھ إلا    أنھ تعرض لعدة انتق

  : من مثل

د         -١ ي ق ضیة والت ساسة حول الق ات ح ث تعرضھ لمعلوم ل حی ضر بالطف د ت ا ق أنھ

ات    ض المعلوم اء بع ة إخف رح إمكانی ذا اقت رین؛ لھ ع الآخ ل م ة الطف ضر بعلاق ت

ل أو       ة للطف ذفھا حمای ر، أو ح ي العم ر ف ا كب دریجي كلم شكل ت ل ب ا للطف ونقلھ

    )٣(.دعوىحمایة للطرف الآخر في ال

ات،      -٢ ن  )٤(إن بعض القضایا معقدة وصعبة وبھا الكثیر من الفنیات والتقنی  ولا یمك

 .شرحھا للطفل أو لن یفھمھا

                                                             
= 

future, so I am writing this letter as a way of giving my decision to you 
and to your parents " 

 ، الموقع الالكتروني  Mr. Patrick vs. Mrs Patrick, [2017] SC GLA 46 في دعوى  )١(
https://www.scotcourts.gov.uk/docs/ 
default-source/cos-general-docs/pdf-docs-for-

opinions/2017scgla46.pdf?sfvrsn=0 (3/10/2020) 
)٢(  Stalford١٠٥٦، ص.  
  ١٠٣٩السابق ص  المرجع)٣(
  ١٠٤٠السابق ص  المرجع)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ى      -٣ وم عل ذي یق ضاء وال د للق ام جدی ار نظ و ابتك دیث نح ھ الح   إن التوج

ت      اء ووق ن أعب ھ م ا فی ل لم ام بالطف ھ للاھتم ا ل د مكان ساطة لا یج سرعة والب ال

  )١(.إضافي

ض ھذا الأمر مع شخصیة القضاة واستقلالھم، إذ یملك القضاة حریة التعبیر تعار -٤

ة   ا وأن الكتاب م، كم ة الحك ة لكتاب ة معین لاء طریق یھم أو إم أثیر عل وز الت ولا یج

  )٢(.للطفل وتوجیھھا لھ قد یقدح في نزاھة القاضي وحیاده

ام، وتح     دیرة بالاھتم رة ج ادات إلا أن الفك ذه الانتق ن ھ الرغم م اجوب   ت

ة         ي إمكانی ر ف شرع للنظ ى الم رح عل ن أن تط رر م ة ولا ض ات متعمق ى دراس   إل

  .تطبیقھا

  

  :المطلب الخامس
  تبني نظام العدالة الإيجابية

  

من الوسائل التي ستساعد على تعزیز العدالة الصدیقة للطفل تبني نظام العدالة 

ى    الإیجابیة، إذ یقصد بھا تلك العدالة النشیطة الفعالة والتي تتم       ة إل ثل في وصول العدال

العدالة : الأفراد عوضاً عن لجوء الأفراد إلى العدالة، ونقدم في ھذا الشأن مقترحین ھما    

  .الاستباقیة والعدالة المنزلیة

                                                             
  .السابق  المرجع)١(
  . المرجع السابق)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

  العدالة الاستباقیة  : أولاً

ا     یقصد بالعدالة الاستباقیة تلك العدالة التي تستبق وتبادر إلى إسعاف جمھورھ

اجین دون ا  ن المحت د      م ة تع ذه العدال ا، وھ ئھم إلیھ ار مجی لبیاً بانتظ اً س وف موقف لوق

ى      ا إل ا وأثرھ صل بخیرھ اكم لت ات المح اني لقاع ز المك ن الحی رج م ا تخ ة كونھ إیجابی

الجمھور في جمیع أرجاء نطاق الاختصاص المحلي للمحكمة، وفي شأن الطفل نجد بأن         

یات         دى توص ال     المجلس العربي للطفولة والتنمیة دعا في إح ین الأطف ى ضرورة تمك ھ إل

ا           من الحصول على مشورة قانونیة مجانیة لمناقشة حقوقھم وخیاراتھم المتاحة بشأن م

   )١(.یتعرضون لھ من انتھاكات

ام             ي ع وظبي ف ي أب ضاء ف رة الق ت دائ ھ قام نھج ذات ین  ٢٠١٤وعلى ال م بتدش

ا        وم بزی دارس   المحكمة النموذجیة المتنقلة وھي عبارة عن حافلة متنقلة تق ى الم رات إل

دى      وعي ل والجامعات والتجمعات السكانیة وذلك لنشر الثقافة القانونیة ورفع مستوى ال

ة          دمات العدلی ع الخ جمیع سكان الإمارة، حیث تضم الحافلة قسماً للكاتب العدل یقدم جمی

سلیم        من توثیقات وإشھار إسلام وعقود زواج، بالإضافة إلى مكتب إنجاز یقدم خدمات ت

ي         صور ا  ك الموجودة ف ل تل ة تماث ة، وقاع ة العام دمات النیاب دیم خ ب لتق ام، ومكت لأحك

یم            )٢(مبنى المحكمة،  وظبي للتعل س أب ع مجل اون م وظبي وبالتع ي أب ة ف  أما النیابة العام

دارس،           لاب الم ة لط ة القانونی ة التوعی ت حمل انون      )٣(فقد أطلق ة الق دمت كلی ین ق ي ح  ف

رات       اء محاض ادرة إلق ة مب ادة القانونی ة بالعی دة ممثل ة المتح ارات العربی ة الإم بجامع

ة             ب القانونی ل الجوان ة مث ك الفئ م تل توعویة قانونیة لطلبة المدارس شملت مواضیع تھ

                                                             
  ).م٩/٩/٢٠٢٢آخر ولوج (، www.arabccd.org موقع المجلس العربي للطفولة والتنمیة، )١(
  .٩م، ص٢٠١٤، إبریل ٥ شؤون قضائیة، دائرة القضاء، أبو ظبي، مجلة العدد)٢(
  .١٣م، ص٢٠١٤، إبریل ٥ شؤون قضائیة، دائرة القضاء، أبو ظبي، مجلة العدد)٣(



 

 

 

 

 

 ٢٣١

 )٢( بالإضافة إلى موضوع المعاكسات،)١(المحیطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي،

  )٣(.وجرائم المخدرات

ادرة           لاق مب لال إط ن خ رة م ذه الفك وعلى ھذا فإننا نقترح التوسع في تطبیق ھ

اتھم         وقھم وواجب شأن حق دارس ب ة الم ة طلب ال وخاص ف الأطف ى بتثقی ة تعن   دائم

  .القانونیة

  تطبیق نظام المحكمة المنزلیة: ثانیاً

ة المحكم "من المقترحات الجدیرة بالدراسة مقترح إنشاء   Home" ة المنزلی

Court     ،ھ ي منزل ان ف شعر بالأم ھ ی ل كون زل الطف ى من ة إل ل المحكم ى أن تنتق ، بمعن

ات                ن ذوي الاحتیاج ال م لاج الأطف ة بع ات المتعلق ھ الدراس ا أثبتت رح م ذا المقت ویدعم ھ

ھ،     ل والدی ن قب ھ م ي منزل الج ف ذي یع ل ال ي أداء الطف سن ف ود تح ن وج ة م  )٤(الخاص

ھ       وخلصت ھذه الدراس   ل، وعلی ات إلى ضرورة إشراك الآباء في أي عملیة علاجیة للطف

ع              ة تمن اذیر قانونی رى أي مح ومن حیث تطبیق ھذه الطریقة في مجال القضاء فإننا لا ن

ق             وائح تتف شریعات والل ك أن الت ل، ذل ة للطف ة المنزلی شاء المحكم رة وإن من تعمیم الفك

                                                             
  .م٢١/١١/٢٠١٧ألقیت على طالبات مدرسة الخیر بمنطقة الیحر بالعین،  )١(
  .م٣٠/٥/٢٠١٦لى طالبات مدرسة أم كلثوم الثانویة للبنات بالعین، في ألقیت ع )٢(
 .م١٠/١٠/٢٠١٨معھد التكنولوجیا التطبیقیة بالعین، ألقیت على طلبة  )٣(
؛ وقد كان في السابق وقبل إقرار التشریعات الخاصة بالأطفال؛ كانت ٩٢ أخضر، مرجع سابق، ص    )٤(

سن    - وخاصة الجنائیة منھا –قضایا الأطفال    ار ال تحل بالطرق التقلیدیة وذلك من خلال الآباء وكب
ر    ة؛ أنظ د المحلی راف والتقالی لامیة والأع شریعة الإس الیم ال ك بتع ي ذل دین ف بلاد، مھت ان ال وأعی

 تجربتنا مع قانون الأحداث، التشریعات الاجتماعیة في :محمد أحمد وفوزیة طارش ارحمھ مبارك،  
  .٢١٧م، ص١٩٩٧الإمارات، 



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

ض  ي بع ال ف ة الانتق ز للمحكم انون یجی ا، فالق الات،معھ ي  )١( الح ة دب ت نیاب د أطلق  وق

ادرة  دار"مب ة ال ود   " نیاب ة وج اكن إقام ى أم ة إل ة العام ال النیاب ي انتق ل ف ي تتمث والت

ساء            ى والن م والمرض سن وذوي الھم ار ال ل كب ددة مث ات مح ن فئ یھم م ي عل المجن

بیقھا في  فلا مانع بالتالي من تعمیمھا وتط  )٢(والأطفال، وقد أثبتت ھذه المبادرة فائدتھا،     

  .   مجال القضاء المدني أیضاً

ضاع          ین إخ ل وجھ یتع ى أكم ا عل على أنھ وحتى تؤدي المحكمة المنزلیة دورھ

ل،          ع الطف ل م الآباء والأمھات إلى برامج تدریبیة وتأھیلیة تتناسب مع خصوصیة التعام

س القا     ة  ویتوجب ألا یؤدي تطبیق ھذه الفكرة إلى الإخلال بالمبادئ القضائیة والأس نونی

ة       راً لطبیع ة نظ ق المقابل ن طری ال ع ى الأطف تماع إل تم الاس یعن أن ی ا ویت ة، كم الثابت

اذ إجراءات           ك باتخ ھ وذل ستوى إدراك اض م المرحلة العمریة للطفل وعدم نضجھ وانخف

  .خاصة تراعي حالة الطفل العقلیة والنفسیة

                                                             
م  ١١ادة  الم)١( ة رق ة والتجاری املات المدنی ي المع ات ف انون الإثب ن ق سنة ١٠ م ون : "١٩٩٢ ل تك

ذر       إن تع ة، ف ام المحكم ین أم شھادة أو الیم تجواب أو أداء لل رار أو اس ن إق ات م راءات الإثب إج
ھ  ٢١؛ والمادة "فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتھا بذلك      انون ذات ان للخصم   : " من الق إذا ك

قبول یمنعھ من الحضور شخصیاً للاستجواب، فیجوز في ھذه الحالة سماع أقوالھ من خلال    عذر م 
سماع          شرف ل ي الم وسائل التقنیة الاتصال عن بعد، وفي حال تعذر ذلك یجوز أن ینتقل إلیھ القاض

إذا كان لمن وجھت إلیھ الیمین عذر یمنعھ من الحضور  : " من القانون ذاتھ  ٦٥؛ والمادة   "أقوالھ
ادة  "لت المحكمة أو ندبت أحد قضاتھا لتحلیفھ انتق ب     : "٦٧/١؛ وكذلك الم ى طل اء عل ة بن للمحكم

أحد الخصوم أو من تلقاء نفسھا أن تقرر الانتقال لمعاینة المتنازع فیھ أو تندب أحد قضاتھا وتعین 
مل یجوز لمن یخشى ضیاع معالم واقعة یحت: "٦٨؛ والمادة ..."في قرارھا تاریخ ومكان المعاینة   

ي            ن قاض ادة م أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن یطلب في مواجھة ذوي الشأن وبالطرق المعت
  ".الأمور المستعجلة الانتقال للمعاینة، وتراعى في ھذه الحالة الأحكام السابقة

دار    )٢( ة ال ان، نیاب دة البی اكم،    : جری ة المح ارج أروق ضاء خ وفمبر  ٥ق م، ٢٠١٧ ن
ae.albayan.www م٢٦/٩/٢٠٢٠، آخر ولوج.  
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  : المطلب السادس
  الاستعانة بالحيوانات

  
ات       لجأت بعض النظم القان    صت دراس ث خل ات، حی تعانة بالحیوان ى الاس ونیة إل

داني،  تقمص الوج ار وال اطف والإیث ى التع وان عل درة الحی ى ق دة إل تلاك )١(عدی  وأن ام

دى      وتر ل ستوى الت ل م ى تقلی ساعد عل سھ ی ھ ولم ب مع ى اللع ف أو حت وان ألی حی

صطلح   )٢(الأطفال، لاج   " من ھنا ظھر م ات للع تعانة بالحیوان صد  "الاس ھ اللجوء   ، ویق ب

ة          "إلى   یم أو خدم صحة أو التعل ده لأغراض ال وان أو تواج نظام یھدف إلى إشراك الحی

   )٣(".الإنسان، وذلك بھدف التمتع بالمنافع العلاجیة

ي –وفي المجال القضائي، أثبتت التجربة العملیة       - وتحدیداً في القضاء الأمریك

ھ     أن وجود الحیوانات یشعر الطفل بالراحة، مما یسھل ع   ف عن ھ ویخف ھ الإدلاء بأقوال لی

                                                             
ي،      : العدالة في عالم الحیوان، ترجمة:  بیكوف، مارك وجیسیكا بیرس    )١( و ظب ة، أب یم، كلم ة غن فاطم

  .٢٥م، ص٢٠١٠
ع )٢( وج  (id?aspx.AutismTreatment/com.twahodvoice.www://http=4 موق ر ول آخ

ى         )م٢٥/٩/٢٠١٧ ارت إل ات، وأش ؛ في حین شككت دراسات من نتائج تجارب الاستعانة بالحیوان
ع       ر، موق ا، أنظ دى فاعلیتھ زم بم ن الج ة ولا یمك ست ثابت ا لی أن نتائجھ

children-therapy-assisted-animal/com.childandfamilyblog://https/)  ر آخ
  )م٢٥/٩/٢٠١٧ولوج 

(3) The International Association of Human-Animal Interaction 
Organizations defines an animal-assisted therapy as a “goal-oriented 
and structured intervention that intentionally includes or incorporates 
animals in health, education and human service … for the purpose of 
therapeutic gains in humans.” 



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

ة،       ة المحكم ة بقاع صرامة المحیط ة وال ن الھیب اتج ع وتر الن وف والت عور الخ    )١(ش

دریبي        امج ت ھ لبرن ستعان ب وان الم ضاع الحی ى إخ اج إل ة تحت ذه الطریق ى أن ھ   عل

ة       ف مختلف ة ومواق روف بیئی اكي ظ ارب تح راء تج لال إج ن خ ف، م اص ومكث   خ

ھ، قب ار ردة فعل د   لاختب ي أن یتواج ا وینبغ ال، كم ع الأطف ل م ؤھلاً للتعام صبح م ل أن ی

ر     وان غی صرفات الحی ك أن ت وان، ذل ع الحی ل م اء التعام رة أثن درب وذو خب خص م ش

  )٢(.متوقعة

ؤثر     وقد تعرضت ھذه الطریقة لبعض النقد، حیث قیل بأن وجود الحیوانات قد ی

ع ع   ادیین تق واطنین ع ونھم م ین، ك ة المحلف ي رأي ھیئ سئولیة  ف د م ة تحدی یھم مھم ل

ة،     ست قانونی المتھم أو المدعى علیھ، وأنھم ینظرون للقضیة من وجھة نظر واقعیة ولی

ك      وبالتالي فإنھ من الطبیعي أن یتأثروا بوجود الحیوانات ویمیلوا إلى الطفل وإن كان ذل

ة    ن أن  على حساب مخالفة الوقائع الثابتة أو المستندات المؤكدة، كما وانتقدت الطریق  م

اً        قیام الحیوان حین مداعبتھ وتسریتھ للطفل لا یمكّن من تحدید إن كان توتر الطفل ناجم

  )٣(.بسبب مواجھتھ للجاني أم بسبب كذبھ

شرع              ھ الم ذ ب م یأخ ام ل ین، وھو نظ ام المحلف ویلاحظ بأن ھذا النقد مرتبط بنظ

ن     الإماراتي، ومن ثم فلا تؤثر ھذه الانتقادات ولا یمكن أن تقوم ك     رر لغض الطرف ع مب

                                                             
(1) Glaberson, William: By Helping A Girl Testify At A Rape Trial, A Dog 

Ignites A Legal Debate, Aug. 8, 2011, New York Times, 
<www.nytimes.com>  ،) ویشیر المقال إلى استعانة المحكمة )م١٩/١٠/٢٠١٧آخر ولوج ،

.  بكلبة مدربة لمرافقة طفلة من ضحایا الاعتداء الجنسي في منصة الشھادة  
(2) http://www.twahodvoice.com/AutismTreatment.aspx?id=4 ر و ( وج آخ ل

؛)م٢٥/٩/٢٠١٧  
)٣( Glaberson     ى ت عل ا رب ل كلم أن الطف ة ب ذه الطریق ى ھ رض عل د اعت ا وق ابق؛ كم ع س ، مرج

  .الحیوان فإنھ یرسل رسالة ضمنیة غیر صحیحة بأنھ یشعر بالتوتر وأنھ یقول الحقیقة



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

ؤثر       ھذه الوسیلة، إلا أن الاستعانة بالحیوانات وحضورھا قاعات المحكمة وإن كان لن ی

ة             ام المحكم ي مق ؤثر ف ھ ی ین، ولكن ام المحلف في نزاھة القضاء الإماراتي لعدم تبنیھ لنظ

ة        ة العربی ى الثقاف ساً عل ك تأسی ھ، وذل ي أحكام ة الجمھور ف ضاء وبثق ة الق ویخل بھیب

س     ونظ سان وأن مجل ن الإن ة م ل منزل اء أق ة عجم اره داب وان باعتب ى الحی ا إل   رتھ

ھ،                ھ بھیبت ھ لإخلال ات فی ال الحیوان ق إدخ ع لا یلی ى وجود    )١(القضاء مقام رفی ضلاً عل  ف

لاب، وإذا           داً الك ات وتحدی رى نجاسة بعض الحیوان آراء فقھیة في الشریعة الإسلامیة ت

رت   د أق لامیة ق شریعة الإس ت ال وان، كان ة للحی ة الدونی ذه المنزل ارت )٢(ھ ا أش  إلا أنھ

ذه                 ار ھ ھ بإعم ة إلی ھ الموكل ي مھمت سان ف ة الإن بأھمیة الاستفادة منھ كونھ سخر لخدم

  )٣(.الأرض

 

                                                             
، ٢اھرة، طالحیوان، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الق:  أنظر في علاقة الحیوان بالإنسان، الجاحظ  )١(

  . وما بعدھا٢٧، ص١ج
مْ    : "١٧٩ الأعراف، الآیة    )٢( ا وَلَھُ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَھَنَّمَ كَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَھُمْ قُلُوبٌ لَّا یَفْقَھُونَ بِھَ

؛ "لْأَنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَئِٰكَ ھُمُ الْغَافِلُونَأَعْیُنٌ لَّا یُبْصِرُونَ بِھَا وَلَھُمْ آذَانٌ لَّا یَسْمَعُونَ بِھَا ۚ أُولَئِٰكَ كَا   
مْ            : "٤٤وفي الفرقان، الآیة     لْ ھُ امِ ۖ بَ ا كَالْأَنْعَ مْ إِلَّ ونَ ۚ إِنْ ھُ سْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُ رَھُمْ یَ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَ

مل عقلھ أو أعمى بصیرتھ فإنھ یصبح في ؛ وتشیر ھذه الآیات إلى أن الإنسان إذا لم یع"أَضَلُّ سَبِیلًا
ر           ن كثی ر، اب ا، أنظ وأ منھ ل أس ام ب تح،     : منزلة دونیة ویكون كالأنع رآن العظیم، دار الف سیر الق تف

شارقة،  ي١٥٨، ص٦، وج٦٧٣، ٣م، ج١٩٩٩ال اء    : ؛ القرطب رآن، دار إحی ام الق امع لأحك الج
  . ٣٦، ص٧، وج٣٢٤، ص٤م، ج١٩٥٢التراث العربي، بیروت، 

 – سبحانھ وتعالى – وما بعدھا، قصة الغرابین اللذین بعثھما االله ٣١أنظر في سورة المائدة، الآیة  )٣(
ة         ل، الآی ورة النم ي س وتى؛ وف د   ٢٠إلى قابیل لیعلماه ویعلما البشریة كیفیة دفن الم ، قصة الھدھ

رآن            ي الق ن القصص ف ا م سلام، وغیرھ ھ ال ریم،  الذي أحاط بعلم لم یحط بھ النبي سلیمان علی  الك
  .  م٢٠٠٧قصص الحیوان في القرآن، مؤسسة حورس الدولیة، الإسكندریة، : أنظر الزواوي، خالد



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

  :المطلب السابع
  استخدام الدمى واسمات

  
تخدام       و اس ال ھ ع الأطف ائي م ق الجن ي التحقی ستخدمة ف دى الطرق الم ن إح م

ام      الدمى، إذ یستخد   ق وأم م ضباط الشرطة وأخصائیو الصحة النفسیة الدمى عند التحقی

ا        ة أم دمى العادی ستخدم ال ت ت المحكمة في قضایا سوء معاملة الأطفال، وفي السابق كان

ى أشكال           صنع عل بحت ت ث أص ا بحی ى تنوعھ الآن فتستخدم دمى تشریحیة، بالإضافة إل

  )١(.لوان بشرة متباینةمختلفة تمثل ذكوراً وإناثاً وبالغین وأطفال وبأ

ساعد          وتر وی ن الت ل م دمى یقل ل لل تخدام الطف وقد أثبتت التجربة العملیة أن اس

ھ              ل عن ا ویزی دث، كم الطفل على التعبیر عن الواقعة بشكل أفضل من قیامھ بروایة ما ح

ا                ل، كم ل الطف ن قب ستخدمة م المفردات الم صود ب ى المق شكلات المعن الارتباك، ویحل م

طفل عن بعض خصائص الدمیة سیساعد في التثبت من كفایة الطفل ومدى      وأن سؤال ال  

  )٢(.حضور ذھنھ ودقة المعلومات التي سوف یدلي بھا

ال     ولم تخلو ھذه الطریقة من النقد، حیث قیل بأن الدمى تثیر لدى الأطفال الخی

ن    صلة، أو یمكّ ع ب ى الواق ت إل ور لا تم ر أم ى ذك والھم إل ي أق ون ف م یجنح ا یجعلھ  مم

ل      ا وقی ھ، كم المحققین من استغلال الدمى بطریقة تتناقض مع الغرض الذي صُنعت لأجل

الة         ل رس ضھا تنق ي بع بأن غرابة شكل الدمى وعدم التناسق بین أعضائھا أو المبالغة ف

                                                             
ال،      :  فریمان، كینیث وتیري استرادا مولني   )١( ن الأطف یھم م ي عل استخدام الدمى في استجواب المجن

  .١٨٧م، ص٢٠٠٢محمد أحمد عبد الرحمن، ندوة أمن الطفل، شرطة دبي، دبي، : ترجمة
  .١٨٨ المرجع السابق، ص)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

ا            ة، كم ن الدمی زاء م ك الأج ى تل ارة إل ى الإش شجعھ عل ل وت ى الطف منیة إل   ض

شكل    ة ال دمى غریب تخدام ال ضیف اس د ی صد-وق ى  - دون ق سخریة عل ن ال اً م  نوع

  )١(.القضیة

نظ     ة لل ستحق التجرب یلة ت ذه الوس ادات؛ إلا أن ھ ذه الانتق ن ھ الرغم م   وب

تماع     ى الاس ة إل ال الحاج ي ح ستخدم ف أن ت دني، ك ال الم ي المج ا ف ة تعمیمھ ي إمكانی ف

ى ال                  یلة عل ذه الوس صر ھ ب أن تقت ا لا یج ة، كم ة المدنی ام المحكم ل أم دمى لأقوال الطف

دارس                 البیوت والم اني ك سیارات والمب اذج ال تعانة بنم شمل الاس در أن ت ل یج فحسب، ب

د       ع تأكی وغیرھا من المجسمات والبیئات والعناصر التي یتعرض لھا الطفل في حیاتھ، م

 .وجوب تدریب العاملین في سلك القضاء على كیفیة استخدامھا الاستخدام الأمثل

  

                                                             
  .١٩٠مرجع السابق، ص ال)١(



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

  الخاتمة
  

ى     صت الدراسة إل ي     خل خ ف ل موجود ومترس صدیقة للطف ة ال وم العدال أن مفھ

ع           ي جمی ھ ف ل ورعایت الشریعة الإسلامیة، حیث أكدت الشریعة على ضرورة حمایة الطف

ین       ھ ح ات، أو مراعات ف العقوب لال تخفی ن خ ضاء، م ك الق ي ذل ا ف اة، بم احي الحی من

  . الشھادة، أو إلزام شخص بالغ بتمثیلھ ورعایة مصالحھ

داً        وعلى النھج ذ  دة جھ ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول شرع ف اتھ، لم یدخر الم

ي                    دني ف ي الم ام الإجرائ ى أن النظ ت الدراسة إل د انتھ ل، وق ة الطف في العمل على حمای

ة                    دة حمای شاء وح ب إن ب، فھو یوج ن الجوان د م ي العدی ل ف دولة الإمارات یراعي الطف

د ف         ي یتواج ات الت ي المحاكم ا ف تعانة بھ ي       الطفل للاس ام قاض شأ نظ ا وأن ل، كم ا الطف یھ

صلحة   ة م رة وحمای تقرار الأس ى اس ة عل دف المحافظ صیة بھ وال الشخ ذ الأح تنفی

ال وجود                    ي ح ة ف دعاوى المدنی ي ال ة ف ة العام دخل النیاب تلزم ت المحضونین، وكذلك اس

ایة      ة والوص ي والولای ة التقاض ة أھلی ر أنظم ة، وأق راءات باطل رت الإج صر وإلا اعتب ق

  . مر على عرائض حفظاً لمصالح الطفلوالأوا

ة       دمات المقدم ویر الخ ضرورة تط ھ ب شجع وتوج یدة ت ة الرش زال الحكوم ولا ت

ورة    ن الث تفادة م م والاس ي العل ة ف ورات الحدیث ر التط ة آخ لال مواكب ن خ ور، م للجمھ

سنا         د لم ھا، وق ى أرض ین عل واطنین والمقیم ة سعادة الم ي النھای ق ف ا یحق ة، بم التقنی

ن                مواكبة سھل م ادرات ت دیم مب لال تق ن خ ذه التطورات، م ة لھ  مرفق القضاء في الدول

ة               دیم عدال ي تق ح ف ر واض ضھا أث ان لبع د ك عملیة التقاضي وتیسره على الجمھور، وق

ن              د ع ن بع سات ع صدیقة للطفل، من مثل مبادرة المحكمة المتنقلة، ومبادرة إقامة الجل

  .طریق الشاشات المرئیة



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

  :  فتتمثل في الآتيأما توصیات البحث

وق            -١ ظ حق ضرورة مراجعة التشریعات بصفة دوریة وتعزیز القوانین التي تكفل حف
 الطفل؛

تضمین قانون حقوق الطفل لقواعد إجرائیة ملائمة في حال اضطرار الطفل للجوء     -٢
 إلى القضاء؛

ى             -٣ ال عل ع الأطف املین م ائمین والع دریب الق صة وت وجوب إقامة الدورات المتخص
 لمیة الصحیحة بكیفیة التعامل مع ھذه الفئة؛الأسس الع

 أھمیة إبعاد الأطفال عن المحاكم وإیجاد وسائل بدیلة لمراجعة السلطات المختصة؛ -٤
 تعمیم تجربة الدمى والمجسمات أمام المحاكم المدنیة حال التحقیق مع الأطفال؛ -٥
ال بعیداً عن استخدام التقنیة الحدیثة والاستفادة من ممیزاتھا في التعامل مع الاطف     -٦

 المحاكم؛
ال            -٧ سماع آراء الأطف ر مباشرة ل ة غی وجوب استعانة المحكمة بالمختصین وبطریق

 في الدعاوى التي تمسھم؛
 إنشاء محكمة متخصصة تراعي في موقعھا وتصمیمھا وقوانینھا الطفل؛ -٨
ة        -٩ ى كاف وف عل إنشاء الجھات القضائیة وحدة متخصصة تتولى إعانة الطفل والوق

 جمیع مراحل الدعوى؛أموره أثناء 
اوى       -١٠ تفعیل دور وحدة حمایة الطفل، والاستعانة باختصاصي حمایة الطفل في دع

 .النفقة والحضانة
تعانة            -١١ ام الاس ل، ونظ صدیق للطف م ال ام الحك إجراء المزید من الدراسات حول نظ

ل،        سیة للطف ة والنف صحة العقلی ي ال ا ف دى أثرھ ى م وف عل ات، للوق بالحیوان
  . تطبیقھا من عدمھوبالتالي تقدیر 

ا أن         ین، وآخر دعوان ھ وصحبھ أجمع ھذا وصل اللھم على نبینا محمد وعلى آل
  .الحمد الله رب العالمین

 



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

  قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكریم .١

شارقة،   .٢ تح، ال شقي، دار الف ر الدم ن كثی ماعیل اب یم، إس رآن العظ سیر الق تف

 .م١٩٩٩

د             .٣ ن أحم د ب رآن، محم ام الق راث     الجامع لأحك اء الت ي، دار إحی صاري القرطب الأن

  .م١٩٥٢العربي، بیروت، 

اض،       .٤ سلام، الری سقلاني، دار ال فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر الع

  .م٢٠٠٠

 .م١٩٧٥سنن ابن ماجھ، محمد بن یزید القزویني، دار التراث العربي،  .٥

د  .٦ ا، أحم و الوف ات ا : أب ة، دار المطبوع ة والتجاری ات المدنی دة، المرافع لجدی

 .م٢٠٠٧الإسكندریة، 

ادي      : أخضر، فوزیة بنت محمد    .٧ ا الإرش ر ودورھ مراكز التشخیص والتدخل المبك

  .  م١٩٩١لأسر ذویي الاحتیاجات الخاصة، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، 

راب   .٨ د ش ف محم ل ویوس د توھی عید، محم الة  : اس ارات الأص ع الإم مجتم

 .م٢٠١٤، ٦والعاصرة، مكتبة الفلاح، الكویت، ط

لام، دار     : الأنصاري، عبد الحمید إسماعیل    .٩ ي الإس دین ف ى الوال حقوق الأولاد عل

  . م٢٠٠١الفكر العربي، القاھرة، 

ار    .١٠ سام نھ ون، ب ان،     : البط ة، عم لامیة، دار الثقاف شریعة الإس ي ال شھادة ف ال

 .م٢٠١٠

د  .١١ لامة محم وي، س لامیة   : البل ضارة الإس ي الح صر ف ة الق ى رعای واء عل : أض

  . م٢٠٠٦ة اللقطاء نموذجاً، مؤتمر دبي الدولي للقصر، رعای

  .م١٩٦٥، ٢الحیوان، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، ط: الجاحظ .١٢



 

 

 

 

 

 ٢٤١

الولایة والوصایة في قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي     : الجنیدي، علي حسین   .١٣

ة الأردنی             وراه، الجامع الة دكت ي، رس صیة الأردن ة، مقارناً بقانون الأحوال الشخ

  . م٢٠١٣

لیمان  .١٤ د س ادي، أحم رة،     : الحم ى للأس س الأعل ال، المجل ع الأطف ل م ن التعام ف

 .م٢٠٠١الشارقة، 

شرق،      : الرفعي، عبد السلام   .١٥ ا ال الولایة على المال في الشریعة الإسلامیة، أفریقی

  .م١٩٩٦الدار البیضاء، 

املات ال             : الزحیلي، محمد  .١٦ ي المع لامیة ف شریعة الإس ي ال ات ف ائل الإثب ة  وس مدنی

 .م١٩٩٤والأحوال الشخصیة، مكتبة المؤید، الریاض، 

د  .١٧ زواوي، خال ة،      : ال ورس الدولی سة ح رآن، مؤس ي الق وان ف صص الحی ق

  .  م٢٠٠٧الإسكندریة، 

ل  .١٨ صور عقی ور، من ة   : الع ي دول ل ف ن الطف تراتیجیة لأم ر، اس دخل المبك الت

  .م٢٠٠٢الإمارات، ندوة أمن الطفل، شرطة دبي، دبي، 

الي، بلقا  .١٩ دالغ م محم وق   : س ة وحق ي العولم لام، ف ي الإس ل ف صیة الطف اء شخ بن

اعیین،           ة الاجتم ة، جمعی وبرامج الطفل في الإمارات، بحوث ندوة الطفل والعولم

 . م٢٠٠٤م، ٨/١٠/٢٠٠٣في 

 .م١٩٩٠ضمانات التقاضي، منشأة المعارف، الإسكندریة، : الفزایري، آمال .٢٠

ده    .٢١ ھ        : الفقي، حامد عب ي الفق شھادة ف ع ال دة،    موان ة الجدی لامي، دار الجامع الإس

  .م٢٠٠٣الإسكندریة، 

ي     .٢٢ ارس عل ى       : القطري، ح ة عل صیة، الولای ة للأحوال الشخ الموسوعة التطبیقی

  .م٢٠٠٧المال بمحاكم الأسرة، دار محمود للنشر والتوزیع، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

یم،   : العدالة في عالم الحیوان، ترجمة : بیكوف، مارك وجیسیكا بیرس    .٢٣ ة غن فاطم

 .م٢٠١٠بو ظبي، كلمة، أ

ى           .٢٤ س الأعل دة، المجل ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول ال ف ع الأطف ل وض تحلی

 .م٢٠١٠للأمومة والطفولة، أبو ظبي، 

ة،     : تركي، علي عبد الحمید   .٢٥ ضة العربی ة، دار النھ شرح قانون الإجراءات المدنی

 .م٢٠١٥القاھرة، 

ا   : جندي، أحمد نصر  .٢٦ صوص الق ى ن دون دار  الولایة على المال، تعلیق عل نون، ب

  . م١٩٨٦نشر، 

د .٢٧ رو أحم سبو، عم ل،   : ح ن الطف دوة أم اراتي، ن انون الإم ي الق ل ف وق الطف حق

  .م٢٠٠٢شرطة دبي، دبي، 

لسنة ) ٣(حقوق الطفل في القانون الدولي لحقوق الطفل والقانون الاتحادي رقم  .٢٨

 .ت.، ھیئة تنمیة المجتمع، حكومة دبي، قسم الدراسات، د)ودیمة (٢٠١٦

ة  : ، عبد المطلب عبد الرزاق    حمدان .٢٩ أحكام اللقیط في الفقھ الإسلامي، دار الجامع

 . م٢٠٠٦الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

ي         : حمیش، عبد الحق   .٣٠ ؤتمر دب ي م مقاصد الشریعة في استثمار أموال القصر، ف

 .م٢٠٠٦الدولي للقصر، 

د  .٣١ ل، أحم ة       : خلی صیة المتعلق وال الشخ سائل الأح ي م ي ف صوصیات التقاض خ

 .م٢٠٠٠لولایة على النفس، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، با

دي  .٣٢ ب، وج اھرة، ط    : راغ ي، الق ر العرب ة، دار الفك صومة المدنی ادئ الخ ، ١مب

  . م١٩٧٨

زي  .٣٣ یف، رم ة، دار       : س ة والتجاری ات المدنی انون المرافع رح ق ي ش یط ف الوس

 . م١٩٦٢، ٤النھضة العربیة، القاھرة، ط



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

ة       : یلمانشیفر، شارلز وھوارد م    .٣٤ ة، ترجم ة والمراھق یكولوجیة الطفول سعید  : س

 .م١٩٩٩حسني العزة، دار الثقافة، بیروت، 

راھیم  .٣٥ ار إب د الغف الح، عب ولاء    : ص لامي، ال ھ الإس ي الفق شھود ف ي ال ة ف العدال

 .م١٩٩٠للطباعة، شبین الكوم، 

اھرة،         : عبد التواب، عوض   .٣٦ انون، الق ر والق الم الفك ة ع ال، مكتب  الولایة على الم

 .  م٢٠٠٣

اة الأسریة،         : درّار عبدالھادي  .٣٧ ز جودة الحی ل لتعزی ة الطف ي حمای ضاء ف دور الق

  ).https://www.researchgate.net(جامعة الجیلالي الیابس، 

ماعیل  .٣٨ ل إس ر، نبی ة   : عم انوني، دار الجامع ا الق رائض ونظامھ ى ع ر عل الأوام

   .م٢٠١١الجدیدة، الإسكندریة، 

یھم (ة الأطفال سوء معامل : غوللو، دیفید  .٣٩ ة )سؤال المجني عل ي   : ، ترجم ة عل آمن

 .م٢٠٠٢یوسف، ندوة أمن الطفل، شرطة دبي، دبي، 

ولني        .٤٠ ترادا م ري اس ث وتی ي      : فریمان، كینی تجواب المجن ي اس دمى ف تخدام ال اس

ل، شرطة        : علیھم من الأطفال، ترجمة    ن الطف دوة أم رحمن، ن محمد أحمد عبد ال

  . م٢٠٠٢دبي، دبي، 

ر            : حكمفوده، عبد ال   .٤١ شرعیة، دار الفك ة وال ة والتجاری واد المدنی ي الم الشھادة ف

 . م٢٠٠٦والقانون، المنصورة، 

ؤتمر     : مبارك، محمد أحمد وفوزیة طارش ارحمھ     .٤٢ داث، م انون الأح ع ق تجربتنا م

 . م١٩٩٧التشریعات الاجتماعیة في الإمارات، 

د   .٤٣ ید أحم ود، س ة، المحل   : محم ب القانونی ي، دار الكت ول التقاض رى، أص ة الكب

 .٤٨٣م، ص٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

ي  .٤٤ ي، فتح اھرة،    : وال ة الق ة جامع دني، مطبع ضاء الم انون الق ي ق یط ف الوس

 .م٢٠٠٨

صطفى   .٤٥ ود م ونس، محم وال     : ی سائل الأح ي م ي ف راءات التقاض سیر إج تی

 .الشخصیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، دون سنة نشر
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